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  الملخص 

تعرضت هذه الدراسة إلى موضوع الدعوى المدنیة الناشئة عـن الجـرم الجزائـي 

مــن خــلال مــواده ونصوصــه، وكــذلك مــن  1961لســنة ) 9(فــي القــانون الأردنــي رقــم 

، فكــان 1971لســنة  23الأصــول الجزائیــة العراقــي رقــم خــلال مــواد ونصــوص قــانون 

لزاماً علینـا ومـن خـلال هـذه الدراسـة لتویضـح مـا یترتـب علـى الـدعوى المدنیـة الناشـئة 

ــانونین  عــن الجــرم الجزائــي مــن خــلال الرجــوع إلــى الاجتهــادات القضــائیة لكــل مــن الق

لأردني والعراقي من خلال ما ینصب علـى المضـرور نفسـه مـدعیاً بـالحق الشخصـي ا

  . بالتبعیة للدعوى الجزائیة

وقــد تطرقــت الدراســة إلــى موضــوع الــدعوى المدنیــة مــن خــلال التعــویض عــن 

الضرر الـذي یصـیب المضـرور، كمـا وركـزت الدراسـة علـى موضـوع الـدعوى المدنیـة 

نهـا بالجریمـة ومـا تحققـه مـن ضـرر جـراء تلـك الجریمـة، التابعـة للـدعوى الجزائیـة واقترا

والتعــرف إذا مــا كــان للمضــرور حــق عنــد رفــع دعــوى التعــویض الناشــئة عــن الضــرر 
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ـــدعوى الجزائیـــة، وقامـــت الدراســـ ـــاجم عـــن الجریمـــة أمـــام المحكمـــة التـــي تنظـــر ال ة الن

ــــى الاختصــــاص بالدوعــــة ــــي  بــــالتطرق إل ــــة، وطبیعــــة الاختصــــاص ف الجزائیــــة والمدنی

لدعوى الجزائیة، كما وتطرقت الدراسة إلى الاختصاص في دعـوى الحـق الشخصـي، ا

ى الحـــق الشخصـــي للـــدعوى العمومیـــة، وفـــي نهایـــة الدراســـة والتـــي و ومـــا لتبعیـــة دعـــ

تعرضت إلى موضوع المباشرة للدعوى المدنیة أمام المحكمة الجنائیـة وبیـان إجـراءات 

رف إلى الحكم الدعوى المدنیة التبعیـة مـن الإدعاء المدني أمام الحكمة الجنائیة، والتع

قــانون الاردنــي والعراقــي وفــي ختــام هــذه الدراســة لخــلال المــواد والنصــوص لكــل مــن ا

  . قمت بوضع أهم النتائج والتوصیات التي وصلت إلیها هذه الدراسة
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Summary  

This paper discussed civil action arising from penal 

offense in Jordanian law No. 9 of 1991 throuhg its texts and 

provisions, as well as through texts and provisions of Iraqipenal 

principles law No. 23 of 1971. In our process thereof, we found 

ourselves obliged to clarify herein the consequences of the vivil 

action arising from penal offense, via due reference to 

jurisprudences in each Jordanian and Iraqi laws and also through 

instituting the injured person, representing plaintiff stand as to 

the personal tight, in collateral mode as to penal action. The role 

has been determined through explaining and benefiting of laws 

and provisions' interpretations and furthercomparing thereof 

with Arab bylaws.  

This paper worked also to tackle civil subject through 

damage compensationthat the injured person is subject to. 
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Besides, this paper focused on civil action collateral as to penal 

action and conjunction thereof to crime as well as the accrued 

damage due to such crime. Moreover, to identify whether the 

injured person has a right once filed the legal action claiming 

compensation, before the court that hearing the penal action, for 

damage sustained from the crime. The papers as well, handled 

competency as to penal and civil actions, nature of competency 

in the penal action, competency in personal right action and the 

how far does the personal right action subordinate as to public 

case.  

Finally the paper discussed civil action process before the 

criminal court, presenting civil allegation procedures before 

criminal court and identifying judgment issued in the 

subordinate cibil action through texts and provisions contained 

in the Jordanian and Iraqi laws.  

In conclusion, I set out most important outcomes and 

recommendations generated from this paper.  
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  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

  المقدمة

یترتب على وقوع الجریمة حقان، أما الأول فهو حق في طلـب العقـاب لصـالح 

الفرد، أو المجتمع، والحق الآخر هو دعوى الحق الشخصي للمطالبة بالتعویض أمـام 

المحــاكم الجزائیــة تبعــاً لــدعوى الحــق العــام ویمكــن اقتضــاؤه مــن خــلال إقامــة الــدعوى 

للمطالبــة بـالتعویض أمــام المحـاكم الجزائیــة تبعــاً لـدعوى الحــق العـام وفــي هــذه المدنیـة 

یستطیع المضـرور مـن بحیث الدعوى التبعیة أو الحالة تسمى دعوى الحق الشخصي 

ــة بــالتعویض أمــام المحكمــة الجزائیــة النــاظرة  للــدعوى الجزائیــة الفعــل الجرمــي المطالب

  . مكانيحسب قواعد الاختصاص القضائي وال

إن موضوع الدعوى المدنیة هو تعویض الضرر الذي أصاب المضرور جـراء 

ارتكـاب جریمـة وقعـت علیـه فـي نفسـه أو مالــه، وهـو الأسـاس الـذي تبنـى علیـه دعــوى 

كل أذى یلحق بالشـخص سـواء أكـان فـي مالـه أو جسـمه "الحق الخاص، ویشمل ذلك 

یســبب لــه خســارة مالیــة فــي كــل أذى یصــیب الإنســان و "أو  )1("أو عرضــه أو عاطفتــه

                                                             

نظریـــة الضـــمان أو أحكـــام المســـؤولیة المدنیـــة والجنائیـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، دار ) 1998(الزحیلـــي، وهبـــة )  1(
  . 24الفكر، دمشق، 
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أمواله سواء كانت ناتجة عن نقصها أم منافعها، أو زوال بعض أوصافها ونحو ذلـك، 

  .)1("مما یترتب علیه نقص قیمتها عما كانت علیه قبل حدوث الضرر

على اقترانها بالجریمـة الواقعـة، ترتكز والدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة 

جریمـة ولا یكفـي ذلـك بـل یجـب أن تكـون الـدعوى الجزائیـة وتحقیـق الضـرر مـن تلـك ال

فإن إقامة كلا الـدعویین معـاً لـیس فیـه ضـیر، مـا دام "مقامة أمام القضاء، وعلى ذلك 

ن كانــت غایــة كــل منهمــا مختلفــة عــن  اً مصــدر الــدعویین واحــد وهــو وقــوع الجریمــة، وإ

  .)2(الأخرى، فالأولى غایتها العقاب، والأخرى غایتها التعویض

كما أن المضـرور عنـدما یرفـع دعـوى تعـویض ناشـئة عـن الضـرر النـاجم عـن 

یمـة فـلا یعنـي ذلـك الجریمة أمـام المحكمـة التـي تنظـر الـدعوى الجزائیـة عـن ذات الجر 

اتحاد الدعویین، من حیث الخصوم والموضوع، بـل إن إقامتهمـا سـویا فرصـة للمـدعي 

ـــات التـــي یملكهـــا كـــل العـــام، والمجنـــي علیـــه، أو المضـــرور للاســـتفادة مـــن أ دلـــة الإثب

منهمــا، كمــا أنهــا تســاعد المضــرور فــي ســرعة البــت فــي دعــوى التعــویض حــین تنظــر 

  .)3(أمام القاضي الذي ینظر الدعوى الجزائیة

                                                             

  .46الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر، القاهرة، ص ) 2000(الحفیف، علي )  1(
الســـعودیة، دار الإجـــراءات الجنائیـــة المقارنـــة والنظـــام الإجرائـــي فـــي المملكـــة العربیـــة ) 1990(بـــلال، أحمـــد )  2(

  .586النهضة العربیة، القاهرة، ص 
  .40دور النیابة العامة في قانون المرافعات، مكتبة عین شمس، القاهرة، ص ) 1974(بكر، نجیب )  3(
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كمـــا أنـــه فـــي إقامـــة كـــل مـــن الـــدعوى المدنیـــة والـــدعوى الجزائیـــة تـــوفیر للجهـــد 

ة الجنائیة والمدنیـة وثبـوت واختصار للإجراءات، إذ من خلالهما یمكن تقدیر المسؤولی

لا ســیما وأن دعــوى التعــویض الناجمــة عــن الجریمــة لیســت  ،أركانهمــا والفصــل فیهمــا

نما هي دعوى تعویض ذات صبغة جزائیة   .)1(كدعوى التعویض العادیة وإ

تنــاول المشــرع الجزائــي الأردنــي موضــوع الــدعوى المدنیــة الناشــئة عــن الجــرم 

، مــن 1961لســنة ) 9(ات الجزائیــة الأردنــي رقــم الجزائــي فــي قــانون أصــول المحاكمــ

خــلال نصــوص المــواد المختلفــة، وكــذلك المشــرع العراقــي مــن خــلال قــانون الأصــول 

  .1971لسنة  23الجزائیة العراقي رقم 

وعلیـــه تـــأتي هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى الـــدعوى المدنیـــة الناشـــئة عـــن الجـــرم 

  .)2(الجزائي في القانونین الأردني والعراقي

  : كلة الدراسةمش

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي تحدیــد مبــدأ تبعــة الــدعوى المدنیــة للــدعوى الجزائیــة 

یعتبر مبدأ تبعیة الدعوى المدنیة للـدعوى الجزائیـة أثـراً و ضمن وجهة النظر التاریخیة، 

                                                             

  .284قانون الإجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ) 1980(سلامة، مأمون )  1(
 23وقــانون الأصــول الجزائیــة العراقــي رقــم  1961لســنة ) 9(الأردنــي رقــم  قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة)  2(

  .1971لسنة 
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لنظــام الاتهــام الفــردي، الــذي یتوقــف تحریـــك الــدعوى الجزائیــة فــي ظلــه علــى إدعـــاء 

  . المجني علیه

ــدأ تبعیــة الــدعوى المدنیــة للــدعوى الجزائیــة ومــن و  جهــة النظــر العملیــة فــإن مب

ومصـلحة المجتمـع ومصـلحة العدالـة، وعلیـه فـإن مشــكلة  تبـرره مصـلحة المجنـي علیـه

وتحدیـد أطــراف  تتمثـل فـي تحدیـد الـدعوى المدنیـة الناشـئة عـن الجـرم الجزائـيالدراسـة 

   . الخصومة والبحث في سبب الدعوى وسندها

  : الدراسةأسئلة 

  : تأتي الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالیة

 ؟ الشخصيما الجهة المختصة بالدعوى الجزائیة ودعوى الحق  -1

  ما مبدأ حق الخیار ومداه؟ -2

 ؟ الشخصيما المقصود بدعوى الحق  -3

 ؟ الشخصيما أركان الدعوى بالحق  -4

 للدعوى الجزائیة؟ الشخصي ما المقصود بتبعیة دعوى الحق  -5

 للدعوى الجزائیة؟ الشخصي عیة دعوى الحق ما أساس تب -6

 للدعوى الجزائیة؟ الشخصي ما شروط تبعیة دعوى الحق  -7

 للدعوى الجزائیة؟ الشخصي ما الآثار المترتبة على تبعیة دعوى الحق  -8

 ؟ الشخصيما أثر التبعیة على تقادم دعوى الحق  -9
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  : أهداف الدراسة

  : تأتي هذه الدراسة لتحقیق الأهداف التالیة

فـــي قـــوانین الشخصـــي الاختصـــاص بالـــدعوى الجزائیـــة ودعـــوى الحـــق دیـــد تح -1

  . وأنظمة كل من الأردن والعراق

 . للدعوى الجزائیةالشخصي تبعیة دعوى الحق مدى بیان  -2

 . للدعوى الجزائیةالشخصي تحدید المقصود بتبعیة دعوى الحق  -3

ءات أســـاس وشـــروط تبعیـــة الـــدعوى المدنیـــة للـــدعوى الجزائیـــة والاســـتثنابیـــان  -4

 . علیهاالقانونیة 

للـدعوى الجزائیـة فـي الشخصـي بیان الآثار المترتبـة علـى تبعیـة دعـوى الحـق  -5

 . الأردن والعراق

للـدعوى الجزائیـة الشخصـي التعرف على واقع تطبیق مبدأ تبعیة دعوى الحـق  -6

 . في الأردن والعراق

ـــار المضـــرور  -7 ـــي اللجـــوء أمـــام مـــن الجریمـــة بیـــان ضـــوابط وأحكـــام حـــق خی ف

 . اء الجزائي أو القضاء المدنيالقض
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  : أهمیة الدراسة

تبرز أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع والذي یتناول الـدعوى المدنیـة الناشـئة 

عــن الجــرم الجزائــي فــي الأردن والعــراق، وهــو أحــد الموضــوعات التــي أثــارت خــلاف 

  . فقهي وصعوبات عملیة مما یشكل إضافة للمكتبة القانونیة العربیة

  : برز أهمیة الدراسة في استفادة الفئات التالیةكما ت

المحــــامون والقضــــاة مــــن خــــلال التعــــرف علــــى الــــدعوى الناشــــئة عــــن الجــــرم  -1

  . الجزائي

المهتمــــون بالبحــــث القــــانوني مــــن خــــلال توظیــــف نتــــائج الدراســــة فــــي تنــــاول  -2

 . دراسات جدیدة

  : منهج الدراسة

  : تستند الدراسة إلى عدد من المناهج وهي

ســــتقرائي التأصــــیلي المقــــارن وذلـــك بالبحــــث فــــي مصــــادر التشــــریع المـــنهج الا -

الإســلامي والقــوانین المقارنــة فــي الأردن والعــراق وغیرهــا وذلــك للتعــرف علــى 

  . الدعوى المدنیة الناشئة عن الجرم الجزائي

من خلال تحلیـل عـدد مـن القضـایا المتعلقـة بموضـوع : منهج تحلیل المضمون -

 . ة الناشئة عن الجرم الجزائيالدراسة وهو الدعوى المدنی
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  : حدود الدراسة

الناشـئة الطبیعیـة تتناول الدراسة موضوع الـدعوى المدنیـة : المجال الموضوعي -

وقــانون  فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة الأردنــي ،عــن الجــرم الجزائــي

 الأصول الجزائیة العراقي

البلـدین، أي عنـدما  فـي هـذا الموضـوع وفـي كـلاوتتناول الاجتهادات القضـائیة  -

  . ینصب المضرور نفسه مدعیاً بالحق الشخصي بالتبعیة للدعوى الجزائیة
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  : المفاهیم والمصطلحات

  : الحق

الحق بأنه مقدرة إرادیة، ویضیف جانب آخر الحق بأنه من الفقه یعرف جانب 

مصــلحة یقرهـــا القـــانون، ویـــرى جانـــب أن الحـــق یقـــوم علـــى عنصـــرین همـــا الاســـتئثار 

  .)1(معین، والتسلط علیه بشيء
 

  : الدعوى
هي سـلطة الالتجـاء إلـى القضـاء بقصـد الوصـول إلـى حمایـة قاعـدة مقـررة فـي 

  .)2(النظام

  

  : بالتبعیة الدعوى المدنیة

ممـــن لحقـــه ضـــرر مـــن جریمـــة بالتبعیـــة للـــدعوى هـــي تلـــك الـــدعوى التـــي تقـــام 

  .)3(الجزائیة القائمة بطلب التعویض عن الضرر الذي لحقه

                                                             

مدخل إلى القـانون، القاعـدة القانونیـة، نظریـة الحـق، دار النهضـة العربیـة للطباعـة ) 1995(منصور، محمد  )  1(
  .11والنشر، القاهرة، س 

یة وقانون المرافعات، مكتبة المدینة، عمـان، ص نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلام) 2005(یاسین، محمد )  2(
83.  

  .399، ص 2مشكلات الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ج) 1980(عبید، رؤوف، )  3(
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  : راسات السابقةالد

فیما یلي عرض لعدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وهي 

  : على النحو الآتي

الخصــــومة والشــــكوى فــــي الشــــریعة : "بعنــــوان) هـــــ1415(دراســــة آل الشــــیخ  -1

 .)1("الإسلامیة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة من ناحیة الإجرائیة

لتعرف على موضوع الخصومة والشكوى فـي الشـریعة وقد هدفت الدراسة إلى ا

الإســلامیة وتطبیقاتهــا مــن ناحیـــة الإجرائیــة مــن خــلال تنـــاول الحــق فــي الشــكوى فـــي 

الـــنظم الإجرائیـــة والشـــكوى فـــي النظـــام الإجرائـــي وتطبیقـــات عملیـــة فـــي واقـــع أحكـــام 

  . واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي. المحكام

الشخصــي المتقــدم بالشــكوى فــي دعــاوى الحــق وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن 

یجب أن یكون المجني علیه أو ولیه، أما في دعاوى الحق العام فهو لكل شـخص أن 

ــإنزال العقــاب علــى الجانــب وتــولي جهــاز  یرفــع الــدعوى عنهــا إلــى المحكمــة مطالبــاً ب

  . الإدعاء العام هذا الاختصاص نیابة عن الأفراد

                                                             

الخصـــومة والشــكوى فـــي الشـــریعة الإســلامیة وتطبیقاتهـــا فــي المملكـــة العربیـــة ) هـــ1415(آل اشــیخ، هشـــام، )  1(
  . أجرائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف للعلم الأمنیة، الریاض، السعودیةالسعودیة، من ناحیة الإ
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السـابقة فـي أنهـا تناولـت موضـوع الشـكوى فـي  وتتفـق هـذه الدراسـة مـع الدراسـة

والعام، وتختلف عن الدراسة السابقة فـي أنهـا تناولـت الـدعوى الشخصي دعاوى الحق 

  . المدنیة الناشئة عن الجرم الجزائي في القانونین الأردني والعراقي

تبعیــة الـدعوى المدنیــة للـدعوى الجزائیــة، : "بعنـوان) هـــ1429( الحـارثيدراسـة  -2

  .)1("ة تحلیلیة مقارنة كطبیعة في قوانین وأنظمة دول مجلس التعاون الخلیجيدراس

وقد هدفت الدراسة التعرف على الاختصـاص بالـدعوى الجزائیـة ودعـوى الحـق 

فـــي قـــوانین وأنظمـــة مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي، وقـــد اســـتخدم الباحـــث فـــي الشخصـــي 

ــ د توصــلت الدراســة إلــى مــا دراســته المــنهج الاســتقرائي التحلیلــي والمــنهج المقــارن، وق

  : یلي

ـــة الأساســـیة اختصـــاص الإدعـــاء العـــام بماشـــرة  مـــن قواعـــد الإجـــراءات الجنائی

ــم یتــرك هــذا الحــق للأفــراد لخطــورة مــا یترتــب علــى مباشــرته مــن  الــدعوى الجنائیــة ول

  . آثار

الشخصـي تتفق دول مجلس التعاون الخلیجي علـى مبـدأ تبعیـة الـدعوى بـالحق 

  . ي هذا الجانبللدعوى الجزائیة ف

وتتفــق الدراســة الحالیــة مــع الدراســة الســابقة فــي أنهــا تناولــت الــدعوى المدنیــة 

  . والدعوى الجزائیة وتختلف في أنها تناولتها في القانون الأردني والعراقي

                                                             

العنــوان، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة نــایف للعلــوم الأمنیــة، الریــاض، ) هـــ1429(الحــارثي، محمــد )  1(
  . السعودیة
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   .)1("حقوق المجني علیه في التعویض: بعنوان) هـ1410(دراسة القثامي  -3

وق المجنـي علیـه فـي التعـویض مـن خـلال وقد هدفت الدراسة التعـرف إلـى حقـ

فصـــل تمهیـــدي وثلاثـــة فصــــول أخـــرى تناولـــت موضــــوعات تتعلـــق بالـــدعوى المدنیــــة 

  . وتعویض المجني علیه، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحلیلي

  : وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي

علـى نظریـة أن فكرة التعویض عن الضرر الذي حاق بالمجني علیـه تبنـى أساسـاً  -

 . المسؤولیة التي یتحصلها من ارتكب الفعل الضار

أن كل خطأ یسبب ضـرراً للغیـر ینشـأ عنـه حـق للمضـرور فـي التعـویض مـن قبـل  -

  . المتسبب في الضرر

الدراسة الحالیة مع الدراسة السـابقة فـي أنهـا تناولـت حـق المضـرور فـي  وتتفق

  . ها في القانونین الأردني والعراقيالدعوى المدنیة والجزائیة وتختلف في أنها تناولت

                                                             

ماجسـتیر غیـر منشـورة، جامعـة نـایف حقوق المجني علیه في التعویض، رسـالة ) ه1410(القثامي، عبد االله )  1(
  . للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة
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  .)1("الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجنائیة: :"بعنوان) 1960(دراسة هلال  -4

وهـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى الـــدعوى المدنیـــة التابعـــة للـــدعوى الجنائیـــة مـــن 

خلال بیان أساس تبعیة الدعوى المدنیة واستخدم الباحـث المـنهج الاسـتقرائي التحلیلـي 

المقــــارن، وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى أن النظــــام المــــدني التبعــــي هــــو أحــــد الأنظمــــة 

  . الإجرائیة في تعویض المضرور من الجریمة

ـــة یتمثـــل فـــي أســـباب  ـــدعوى المدنیـــة للـــدعوى الجنائی وأن أســـاس مبـــدأ تبعیـــة ال

تاریخیــة وأخــرى عملیــة، ولا تنظــر الــدعوى المدنیــة أمــام القضــاء الجنــائي إلا بوصــفها 

  . تابعة للدعوى الجنائیة دعوى

وتتفــق الدراســة الحالیــة مــع الدراســة الســابقة فــي أنهــا تناولــت الــدعوى المدنیــة 

والــدعوى الجنائیــة وتختلــف معهــا فــي أنهــا تناولــت الــدعوى المدنیــة الناشــئة عــن الجــرم 

  . الجزائي في الأردن والعراق

                                                             

الـــدعوى المدنیـــة التابعـــة للـــدعوى الجنائیـــة، دراســـة مقارنـــة، أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر ) 1960(هـــلال، فرغلـــي )  1(
  . منشورة، جامعة القاهرة، مصر
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  :تقسیم الدراسة

مقدمة تمهید و ول، إذ من خلال فص اربعةسنعمل على تقسیم هذه الدراسة إلى 

ســـیتم إعطـــاء نبـــذة عـــن الـــدعوى المدنیـــة الناشـــئة عـــن الجـــرم الجزائـــي، وبیـــان مشـــكلة 

وأسئلة وأهمیـة ومـنهج ومفـاهیم ومصـطلحات الدراسـة، واسـتعراض عـدد مـن الدراسـات 

  . السابقة ذات الصلة

   .بالدعویان الجزائیة والمدنیةسیتم تناول الاختصاص الثاني وفي 

  ول في الفصل الثالث تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة تناو 

الآثــار المترتبــة علــى تبعیــة الــدعوى المدنیــة للــدعوى علــى الرابــع الفصــل وســنقف فــي 

  .الجزائیة

  . وأخیراً سأتناول الفصل الخامس أهم النتائج والتوصیات
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  الفصل الثاني
  الاختصاص بالدعوىان الجزائیة والمدنیة 

  : تمهید

حمد الله رب العالمین، فبحمده تتم الصـالحات وبشـكره تـدوم الـنعم، فلـه الحمـد ال

من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على خیر الأنام نبینـا محمـد علیـه أفضـل الصـلاة 

  : وبعد. وأزكى السلام

القاضـي الجزائـي بنظـر الـدعوى المدنیـة تبعـا یعد الاختصاص مـن صـلاحیات 

إلى جبر الضرر الناشـئ عـن الجریمـة فـي حـال ثبوتهـا، یهدف وذلك للدعوى الجزائیة 

، لأنّ  وأمـــام ذات القاضـــي الـــذي یحكـــم بالإدانـــة والمتبصـــر فـــي وقائعهـــا واعیـــاً ونافـــداً

الأصــلُ فــي دعــاوى الحقــوق المدنیــة التــي ترفــع إلــى المحــاكم الجزائیــة بطریــق التبعیــة "

لمـدعى مــن الجریمــة للـدعوى الجنائیــة، أن یكـون الحــق المـدعى بــه ناشــئاً عـن ضــرر ل

ه إذا كان قـد أجیـز للمـدعى بـالحقوق المدنیـة أن  المرفوعة بها الدعوى ومؤدى ذلك، أنّ

فإن هذه الإجازة ما هي  یطالب بتعویض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجزائیة 

إلا اســتثناء مــن أصــلین مقــررین حاصــل أولهمــا أن المطالبــة بمثــل هــذه الحقــوق إنمــا  

حاكم المدنیة، والثاني أنّ تحریـك الـدعوى الجزائیـة إنمـا هـو حـق تمارسـه تكون أمام الم

النیابة العامة وحدها، ومن ثم یتعیّن عدم التوسـع فـي الاسـتثناء المـذكور وقصـره علـى 
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الحالة التي یتوافر فیها الشرط الذى قصـد الشـارع أن یجعـل الالتجـاء إلیـه فیهـا منوطـاً 

ق المــدني قــد أصــابه ضـرر شخصــي مباشــر مــن بتـوافره، وهــو أن یكــون المــدعى بـالح

  . )1( الجریمة

بأنـه مباشـرة ولایـة القضـاء فـي نظـر "یعرف الاختصاص وعلى ضوء ذلك فإن 

حیــث تقــوم المحـــاكم الجزائیــة بــالنظر فـــي  ،الــدعوى فــي الحـــدود التــي رســمها القـــانون

   :)2( إجراءات الخصومة وفقاً للمعاییر التالیة

تحـــدد المعیـــار الشخصـــي علـــى أســـاس شخصـــیة الجـــاني، المعیـــار الشخصـــي، ی :أولاً 

  . كالأحداث والعسكریین والوزراء

یتحـدد هـذا المعیـار علـى أسـاس نـوع الجریمـة التـي وقعـت هـل : المعیار النـوعي :ثانیاً 

  . هي جنایة أو جنحة أو مخالفة

یقـوم هـذا المعیـار علـى أسـاس مكـان وقـوع الجریمـة أو مكــان  :المعیـار المحلـي: ثالثـاً 

  . لقاء القبض على فاعلها أو موطنهإ

                                                             

، دار ) معدلة(الطبعة السادسة  القسم العام ، –الوسیط في قانون العقوبات ). 1986(فتحي ،  ،سرور)1(
  .931ص  النهضة العربیة

الحلبي محمد، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان )  2(
  .201الأردن، ص 
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ـــار الـــوظیفي: رابعـــاً  ـــوع : المعی ـــار بالاختصـــاص الـــوظیفي وعلـــى ن ویتحـــدد هـــذا المعی

التحقیـق، المحاكمـة، تنفیــذ (النشـاط بالنسـبة إلـى إجـراءات ومراحـل الخصـومة الجنائیـة 

   )الأحكام

ــار الاســتثنائي: خامســاً  م قــانون یتحــدد هــذا المعیــار علــى أســاس ســریان أحكــا: المعی

بـــالنظر فیهـــا المحـــاكم المختصـــة العقوبــات علـــى الجـــرائم الواقعـــة فـــي الخــارج وســـلطة 

  .)1(استناداً لمبدأ الشخصیة الإیجابیة ومبدأ العینیة

مـن . وفي الفصـل الأول سـیتم تنـاول الاختصـاص بالـدعویان الجزائیـة والمدنیـة

، الـدعوى الجزائیـةطبیعـة الاختصـاص فـي خلال ثلاثة مباحث، یتناول المبحث الأول 

أما المبحث الثاني فیتناول أساس تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة، أمـا المبحـث 

  . الثالث فیتناول آثار قبول دعوى الحق الشخصي أمام المحاكم الجزائیة

  

                                                             

  .202الحلبي محمد، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص )  1(
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  المبحث الأول

  طبیعة الاختصاص في الدعوى الجزائیة

إلزامـي وتعتبـر مـن النظـام یعتبر الاختصاص في القضـایا الجزائیـة ذات طـابع 

العــام ویتقیــد بهــا الخصــوم والقضــاء لأنهــا وضــعت المصــلحة العامــة أولاً قبــل مصــالح 

  . الخصوم

ــــدعوى، أن تتأكــــد مــــن  ــــى المحكمــــة قبــــل النظــــر فــــي ال ــــه فإنــــه یجــــب عل وعلی

اختصاصها بنظرهـا، وأن تحكـم بعـدم اختصاصـها إذا رأت أنهـا غیـر مختصـة بـالنظر 

ذا ما أ ثیر الدفع بعدم الاختصاص فإن على المحكمة أن تنظر وتفصـل في الدعوى وإ

في هذا الأمر قبـل التصـدي للنظـر فـي الموضـوع، إذا كـان مـن شـأنه أن یثیـر مسـائل 

ویقــوم الاختصــاص اســتناداً إلــى قواعــد تتعلــق بالشــخص وتتعلــق بمكــان . )1(الموضــوع

لاختصـاص المكـاني وقوع الجریمة ومحلها وقواعد تتعلق بنوع الجریمة وموضـوعها، فا

یتعلق بمكان وقوع الجریمة ومحلها، وكذلك الاختصاص الشخصـي فهـو الاختصـاص 

المتعلــق بشــخص المــتهم بارتكــاب الجریمــة، وأیضــاً فــإن الاختصــاص الــوظیفي یتحــدد 

اســتناداً إلــى نــوع النشــاط القضــائي بالنســبة إلــى إجــراءات ومراحــل الخصــومة الجنائیــة 

  : هيوبهذا فإن أنواع الاختصاص 

                                                             

  .934حي، الوسیط، ص فت سرور،)  1(
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لى للقضاء حیث یتحدث في هذا الاختصاص الوظیفي  :الاختصاص الوظیفي: أولاً  وإ

إجــراءات ومراحــل الخصــومة الجنائیــة، لأن المشــرع خصــص لكــل مرحلــة منهــا قــاض 

  : )1(یختص بمباشرتها على النحو التالي

 مرحلة التحقیق الابتدائي  -1

لـــى تقویمـــة الأدلـــة یمثــل التحقیـــق الابتـــدائي، مجمـــوع الإجـــراءات التـــي تقصـــد إ

المتـوافرة علــى إســناد الجریمــة إلـى مشــتكى علیــه معــین، وتمحیصـها لأجــل التثبــت مــن 

  .)2()كفایتها لإجراء المحاكمة(كفایتها لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو 

 مرحلة الإحالة  -2

فـإن النیابـة العامـة هـي التـي تتـولى مـن مرحلـة التحقیـق الابتـدائي عند الانتهاء 

حالـة الـدعوى ورفعهـا إلـى المحكمـة الجزائیـة أیض قامـة دعـوى الحـق العـام وإ اً الاتهـام وإ

  . المختصة

  مرحلة المحاكمة  -3

تهدف إلى إمداد القاضي أو المحكمة بالعناصر التي تمكنه من تكـوین قناعتـه 

الوجدانیــة عنــد إصــداره لحكمــه الــذي یكشــف عــن الحقیقــة فــي شــأن ارتكــاب الجریمــة 

  . مرتكبهاونسبتها إلى 

                                                             

  .206الحلبي محمد، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص )  1(
  .614محمود ، ص ، نجیب )  2(
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  مرحلة التنفیذ  -4

تتجه أغلب التشریعات إلى تكلیف قاض للإشـراف علـى تنفیـذ الأحكـام ویطلـق 

علماً بأن المشرع قد خول المدعي العام لدى المحكمة التي ) قاضي التنفیذ(علیه اسم 

  . أصدرت الحكم أو من ینیبه بانفاذ الأحكام الجزائیة

بطــلان الإجــراء الــذي تــم اتخــاذه،  ویترتــب علــى مخالفــة الاختصــاص الــوظیفي

فقیــام الضــابطة العدلیــة مــثلاً بــالتحقیق الكامــل فــي جریمــة معینــة واســتجواب المتهمــین 

یخــالف الاختصـــاص الـــوظیفي المنــوط بالمـــدعي العـــام ویــؤدي إلـــى بطـــلان إجـــراءات 

لـب مـن طالتحقیق والاستجواب، لأنها تتعلق بالنظام العـام، ولأن المـدعي العـام هـو الم

  . )1(ل المشرع القیام بالاستجواب والتحقیققب

  : الاختصاص الشخصي: ثانیاً 

جریمـة معینـة من من قـاموا بارتكـاب إن الأساس هو خضوع جمیع الأشخاص 

لذات القضاء، فلا تفرقة بین الناس فالجمیع متساوون أمـام القـانون، إلا أن هنـاك ثمـة 

لمشـتكى علیـه المـتهم وبصـفته اعتبارات وجیهة دعت المشرع إلى الاهتمام بشخصـیة ا

ولذلك فـإن المشـرع أوجـد . ظیفته من أجل تحدید القضاء المختص بمحاكمتهو وسنه وب

                                                             

  .13مأمون ، المرجع السابق، ص  ،سلامة)  1(
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محـاكم الأحــداث لتخــتص دون غیرهـا بالفصــل فــي الجنایـات والــنجح والمخالفــات التــي 

  . یتهم الصغیر بارتكابها

ة، عتبر الإختصاص الشخصي من أهم نواحي الإختصاص في المواد الجزائیی

بینمــا لا یوجــد هــذا الإختصــاص فــي المــواد المدنیــة، ویرجــع هــذا الإخــتلاف إلــى ذاتیــة 

ـــــوم هـــــذا  ـــــانون المـــــدني بشخصـــــیة المـــــتهم ، ویق هتمامـــــه دون الق ـــــات وإ وب ـــــانون العق ق

الإختصاص على عناصر شخصیة تـوافرت لـدى المـتهم عنـد إرتكابـه الجریمـة كالسـن 

 .)1( إلیها أو الجنس أو الدیانة أو الطبقة التي ینتمي

غیــر أن معظــم هــذه العناصــر تلاشــت تحــت تــأثیر ســیادة مبــدأ المســاواة بــین 

ولــم یبقـــى منهـــا إلا القلیــل فـــي التشـــریعات الحدیثــة، ومـــن ذلـــك  الأفــراد أمـــام القضـــاء،

حیـــث قـــام المشـــرع بمراعـــاة اظـــروف الخاصـــة بـــبعض ، الصـــفة العســـكریة فـــي المـــتهم

تتفق مع حالتهم الشخصیة بما یكفل تطبیـق المتهمین من أجل تیسیر الإجراءات التي 

  .)2(الجزاء المناسب لظروفهم

                                                             

  .373، دار النهضة العربیة ، ص  5القسم العام ، ط/ شرح قانون العقوبات ) 1982(، محمودنجیب، )  1(
  .815، ص 157رقم  31، مع أحكام النقض س 1980اكتوبر  2نقض مصري )  2(
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  : الاختصاص النوعي: ثالثاً 

یتحدد هذا الاختصاص اسـتناداً إلـى نـوع الجریمـة التـي وقعـت ومـدى جسـامتها 

ن تحدیـــد الاختصـــاص مـــن حیـــث النـــوع مـــن  وهـــل هـــي جنایـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة وإ

المحكمـــة التــي رفعــت الــدعوى إلیهــا دون أن تتقیـــد  یقررهــا القــانون أمــامالأمــور التــي 

بالتكییف القانوني الذي قدرته النیابة العامة كما أن لمحكمـة الاسـتئناف مطلـق الحریـة 

  .)1(في تحدید نوع الجریمة دون تقید بما قضت به محكمة الدرجة الأولى بصدد ذلك

ـــالنظر فـــي دعـــوى الحـــق الشخصـــي المق ـــة ب امـــة كمـــا تخـــتص المحـــاكم الجزائی

أمامهـا بالتبعیـة لــدعوى الحـق العــام مهمـا بلغـت القیمــة المادیـة للتعــویض التـي یطالــب 

  . بها المضرر

ن تحدید نوع الجریمـة یتوقـف علـى طبیعتهـا اسـتناداً إلـى وقـائع الـدعوى التـي  وإ

  .)2(استخلصتها المحكمة التي أقیمت أمامها، أما فیما یتعلق بوصفها القانوني

صـــــاص المحـــــاكم الجزائیـــــة حســـــب نـــــوع الجریمــــــة وهنـــــاك اخـــــتلاف فـــــي اخت

  : وجسامتها، وفق ما یلي

                                                             

  .251محمود ، المرجع السابق، ص مصطفى ، )  1(
  .43مأمون ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص سلامة، )  2(
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لى حیث حدد القانون الصلاحیات و وهي من محاكم الدرجة الأ: محاكم الصلح

خولة لها وهـي كمحكمـة جزائیـة تخـتص بـالنظر فـي جمیـع المخالفـات، كمـا تخـتص مال

  . بالنظر في الجنح التي لا تتعدى مدة عقوبة الحبس فیها سنتین

أو الغرامــة عشــرة  ثلاثــة اشــهرتســتأنف أحكامهــا التــي لا تتجــاوز الحــبس مــدة و 

  . دنایر إلى محكمة البدایة، وفیما عدا ذلك تخضع للاستئناف أمام محكمة الاستئناف

یقوم النظام القضائي في الأردن على اعتبار محكمـة البدایـة، : محكمة البدائة

ي جمیــع المـواد المدنیــة والتجاریــة هـي المحكمــة ذات الاختصـاص العــام فــي القضـاة فــ

  . والجزائیة، إلا ما استثنى بنص خاص

لســـنة  68مــن قـــانون تشـــكیل المحــاكم النظـــامي رقـــم  )4(حیــث نصـــت المـــادة 

فــي المحافظــات أو الألویــة أو أي مكــان ) محــاكم بدایــة(تشــكل محــاكم تســمى  2002

كـل محكمـة مـن آخر بمقتضى نظام یحدد فیه الاختصاص المكاني لكل منهـا وتؤلـف 

  . رئیس وعدد من القضاة

وتعتبــر محكمــة البدایـــة محكمــة موضـــوع أو أســاس وهــي محكمـــة مــن الدرجـــة 

الأولى في السلم القضائي إلا أنها تختص ببعض الجرائم ذات الخطورة على المجتمع 

لا تختص بها محاكم الصلح، كذلك تنظر بعض القضایا المدنیة ذات المبالغ الكبیرة، 
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لقضـایا لأول مـرة بعـد تحویـل القضـیة مـن المـدعي العـام بمعنـى لا یجـوز وهي تنظـر ا

  .)1(رفع الدعوى بطریقة مباشرة إلى محكمة البدایة

وتعتبـر هـذه المحكمــة مـن محـاكم الدرجــة الثانیـة، ویشــمل  :محكمـة الاســتئناف

  : اختصاصها وصلاحیاتها بالنظر فیما یلي

ها أمــام محكمــة البدایــة بصــفتها یجــوز للخصــوم اســتئناف ،جمیــع الأحكــام الصــلحیة -1

 . الاستئنافیة بحیث لا تتجاوز عقوبة الحبس فیها مدة أسبوع والغرامة عشرة دنانیر

جمیــع الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة البدایــة بصــفتها الجزائیــة أو البدائیــة تســتأنف  -2

 . أمام محاكم الاستئناف

لمحكمة الاستئناف  الأحكام أو القرارات التي یرد نص خاص على جواز استئنافها -3

 . بموجب أي قانون آخر

ولقد أقرت محكمة التمییز بـأن العبـرة فـي تحدیـد المحكمـة المسـتأنف إلیهـا هـي 

للعقوبــة التــي قضــى بهــا الحكــم المســتأنف ولــیس للعقوبــة اللتــي كــان یتعــین الحكــم بهــا 

  .)2(بمقتضى القانون

                                                             

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 166المادة )  1(
  .253، ص 1977لسنة  126/76تمییز جزاء رقم )  2(
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اً أمــام محكمــة إن تماســك بعــض الجــرائم وعــدم تجزئتهــا یوجــب اســتئنافها جمیعــ

وهنـا . )1(واحدة هي المختصة بنظر اسـتئنافف العقوبـة الأشـد وهـي محكمـة الاسـتئناف

مــا قدرتــه محكمــة التمییــز تطبیقــاً للمبــدأ القــانوني الــذي یوجــب أن یكــون للحكــم الواحــد 

  .مرجع استئنافي واحد

 التقاضـي،  درجـات  من  درجة  ولا تعد قانون، محكمة وهي :التمییز محكمة

 التمییـز فـي النظـر عنـد إلا) والأدلـة الوقائع في تبحث أي( موضوع محكمة تكون ولا 

ـــي إلیهـــا المرفـــوع ـــة أمـــن محكمـــة أحكـــام ف ـــات  ومحكمـــة الشـــرطة ومحكمـــة الدول الجنای

  . الكبرى

ر بقــد القضــاة مـن عــدد ومعـه القضــائي المجلـس رئــیس التمییـز محكمــة ویـرأس

  .الأقدم القاضي یرأسها العادیة هیئتها في الأقل على قضاة خمسة من وتنعقدالحاجة 

  كانــــت أو المنقــــوض، قرارهــــا علــــى الاســــتئناف محكمــــة إصــــرار حــــال  وفــــي

  مــن جانــب علــى أو مســتحدثة، قانونیــة  نقطــة حــول تــدور علیهــا المعروضــة القضــیة

ــــى تنطــــوي أو التعقیــــد، ــــة عل ــــدأ عــــن الرجــــوع هیئاتهــــا إحــــدى رأت أو عامــــة، أهمی  مب

  .قضاة وثمانیة رئیس من عامة هیئة في عقدفتن سابق حكم في مقرر

                                                             

  .512، ص 2، ط2طارق ، المرجع السابق، جالكیلاني، ) 1(
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  :في بالنظر التمییز محكمة وتختص

 :الجزائیة بصفتها

 محكمــة عــن الصــادرة إلیهــا الممیـزة القــرارات أو الأحكــام إلــى الموجهــة الطعـون

  .الجنائیة القضایا في لاستئنافا

إلى تمییزها على قانون أي ینص التي والقرارات الأحكام إلى الموجهة الطعون

محكمـة  ومحكمةالشـرطة، الدولـة، أمن محكمة قرارات ضد كالطعون التمییز، محكمة 

  .الكبرى الجنایات

  :الحقوقیة بصفتها

الـدعاوى   يــــف الاستئناف محكمة عن الصادرة والقرارات الأحكام إلى الموجهة الطعون

 عشــرة عــن فیهــاعیــة المد قیمــة تقــل والتــي الابتدائیــة، المحــاكم عــن الصــادرة الحقوقیــة

  .دینار آلاف

الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عـن محكمـة الاسـتئناف فـي الـدعاوى 

ــد قیمــة   عشــرة عــن بهــا المــدعىالحقوقیــة الصــادرة عــن المحــاكم الابتدائیــة، والتــي تزی

ــــــار، آلاف  ــــــك دین ــــــالتمییز  علــــــى إذن الحصــــــول بعــــــد وذل ــــــیس مــــــن ب   محكمــــــة رئ

  .یفوضه من أو التمییز

الاختصـاص  علـى إیجابـا أو سـلبا التنـازع عنـد المخـتص المرجـع تعیین اتطلب

  .استئناف محكمتي بین أو واحدة، استئناف محكمة تتبعان لا نظامیتین محكمتینبین 
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  :الاختصاص المكاني: رابعاً 

حیـث حـدد المشــرع الـدوائر القضـائیة تبعــاً للتحدیـد الإداري والجغرافـي، بحیــث  

الــدوائر القضــائیة مختصـة بــالنظر فــي الجـرائم التــي تقــع فــي تكـون كــل دائــرة مـن هــذه 

ــالجرائم  مجالهــا الجغرافــي والإداري الــذي حــدده القــانون وحصــر اختصــاص المحــاكم ب

التــــي تقــــع ضــــمن نطاقهــــا الجغرافــــي أي محــــل ومكــــان وقــــوع الجریمــــة، كمــــا تخــــتص 

محــل  بمحاكمــة الجــاني الــذي یلقــى علیــه القــبض ضــمن دائرتهــا، أو أن یكــون للجــاني

ــذه بهــا  ــدأ تنفی إقامــة ومــوطن فــي مجالهــا الجغرافــي أو أن یكــون الفعــل الإجرامــي قــد ب

  . )1(ولكنه استكمل في دائرة أخرى

ـــانون  ـــع فـــي الخـــارج وتســـري علیهـــا أحكـــام ق أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالجرائم التـــي تق

العقوبـات بصــورة اســتثنائیة، ولــم یكـن لمرتكبهــا محــل إقامــة معـروف ولــم یلقــى القــبض 

  . ه فیها، فتقام دعوى الحق العام علیه أمام المراجع القضائیة في العاصمةعلی

                                                             

  ..209الحلبي محمد، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص )  1(
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  المطلب الأول

  دعوى الحق الشخصي 

فقد أخذ المشـرع فـي المـادة الثانیـة مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة بأنـه 

تجبـرـ النیابـــة العامــة علـــى إقامــة دعـــوى الحــق العـــام إذا أقــام المتضـــرر نفســه مـــدعیاً 

فقـــاً للشـــروط المعینـــة فـــي القـــانون، أمـــا فیمـــا یخـــص الأســـباب التـــي دعـــت شخصـــیاً و 

المشــرع إلــى إجــازة إقامــة دعــوى الحــق الشخصــي أمــام القضــاء الجزائــي فترجــع إلــى 

لــى أن المشــرع أعطــى الحكــم  لــى تــوفیر الإجــراءلات وإ ســرعة البــت فــي الخصــومة وإ

ـــه أمـــام ال ـــوة الشـــيء المحكـــوم ب ـــة ق ـــي الصـــادر مـــن المخـــاكم الجزائی ـــة ف محـــاكم المدنی

الدعاوى التي لم تكن قـد فصـلت فیهـا نهائیـاً والناتجـة عـن وقـوع الجریمـة، حیـث یكـون 

للحكم الصادر في دعوى الحق العام أمام المحاكم الجزائیـة قـوة القضـیة أمـام المحـاكم 

  . )1(المدنیة سواء كان الحكم في البراءة أو الإدانة

وى الحق العام أمـام المحـاكم الجزائیـة فدعوى الحق الشخصي المقامة تبعاً لدع

هي للمطالبة بالتعویض عن الضـرر الناشـئ مـن وقـوع الجریمـة، وتخضـع فـي إقامتهـا 

وهــي . ومباشـرتها واســتعمالها للقواعــد والإجــراءات المبینــة فــي قــانون الأصــول الجزائیــة

  : تتكون من ثلاثة عناصر هي

                                                             

  . 187محمد، ص عیاد، ) 1(
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 . أطراف الدعوى  -1

 . سبب الدعوى -2

 . موضوع الدعوى -3

  طراف دعوى الحق الشخصيأ

  : المدعي بالحق الشخصي: أولاً 

إن دعوى الحق الشخصـي المقامـة أمـام المحـاكم الجزائیـة لا تقبـل إلا مـن قبـل 

المجني علیه المتضرر من وقوع الجریمة، ویجوز أن یكون المدعي بالحق الشخصـي 

ي غیـر المجنــي علیــه إذا كــان قـد أصــابه ضــرر شخصــي مباشـر مــن الجریمــة، ویســتو 

ولا بـد . )1(في هذا الضرر أن یكون مادیاً أو أدبیاً أو إصابته بعاهة أقعدته عن العمل

  . من توافر الشروط التالیة بالمدعي بالحق الشخصي

 . لا یشترط في المضرور من الجریمة أن یكون المجني علیه فیها -1

 لا یجـــوز أن تمثـــل النیابـــة العامـــة دور الإدعـــاء فـــي الـــدعوى الشخصـــیة فســـلطتها -2

 . )2(مقتصرة على الدعوى الجنائیة

 . أن یكون قد لحقه ضرر من وقوع الجریمة -3

                                                             

  .370فتحي ، المرجع السابق، ص سرور، ) 1(
  .359محمود ، المرجع السابق، ص نجیب، ) 2(
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ومــن خــلال ذلــك فقــد یكــون المضــرور مــن الجریمــة شخصــاً آدمیــاً ویجــوز أن 

یكون شخصاً معنویـاً وعندئـذ ترفـع الـدعوى ممـن یمثلـه، أمـا الجماعـات والهیئـات التـي 

كمـا أن هـذه الــدعوى لا  )1(دنیـةلـیس لهـا شخصـیة معنویـة فـلا یمكنهـا رفـع الـدعوى الم

  .)2(تقبل إلا من كل شخص على حدة حتى یثبت أنه قد أصابه الضرر

  : الوارث

إذا كان المورث قد أقام دعواه قبل وفاته فللوارث أن یخلفه في صفته فیها لأن 

الوفـــاة لیســـت ســـبباً لانقضـــاء الـــدعوى المدنیـــة، بـــل لســـقوط المخاصـــمة أمـــام القضـــاء 

ر أمام القضاء المدني، لأن المطالبة بالتعویض أمام القضـاء الجزائـي الجزائي، وتستم

من الطرق الاسـتثنائیة التـي لا تتـوافر إلا فـي حـق شـخص معـین وهـو الشـخص الـذي 

أصــابه مــن الجریمــة ضــرر شخصــي ومباشــر، أمــا مــا عــداه فــلا یســتطیع أن یلجــأ فــي 

ضـرر المعنـوي والأدبـي، وكـذلك فیمـا یتعلـق بال. )3(طلب التعویض إلا للقضاء المـدني

فـــلا یجـــوز للورثـــة طلـــب التعـــویض عنـــه لأنـــه حـــق شخصـــي محـــض فـــلا ینتقـــل إلـــى 

  .)4(الورثة

                                                             

  .174ع السابق، ص محمود ، المرجمصطفى، ) 1(
  .181، ص 364، رقم 1علي، جالعرابي، ) 2(
  .305جلال ، المرجع السابق، ص ثروت، ) 3(
  .372محمود ، المرجع السابق، ص نجیب، ) 4(
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ــأثر بعضــهم بمركــز الــبعض  ــة تعــدد المتضــررین مــن الجریمــة فــلا یت وفــي حال

الآخر في الدعوى فقط ینزل أحدهم عن حقه في التعویض فینحصر فیه ولا یمتد إلـى 

ن هــؤلاء فــي حقــه بــالتعویض مســتقل عــن غیــره مــن غیــره كمــا أن طلــب كــل واحــد مــ

ـــي غیـــره ولا یســـتطیع أن  المتضـــررین وأن الحكـــم الصـــادر بـــالتعویض لأحـــدهم لا یعن

  .)1(یشاركه فیه سواه

ذا ما وقعت الجریمة بعد وفاة المجني علیه كجرائم السـب والقـذف والتشـهیر،  وإ

لـى إثـارة وهي تمس سمعة وكرامة المتوفي وتسبب الضرر للورثـة بصـورة ش خصـیة، وإ

الشبهات حول اعتبارهم أسرة محترمة كقذف امرأة غیر شریفة مما یولـد الضـرر الـذي 

، وبالتــالي ینشــأ لهــم الحــق فــي الإدعــاء الشخصــي  ) الادعــاء المــدني(یمســهم شخصــیاً

وهـــذا مــا أخـــذت بـــه . )2(بوصــفهم أطـــراف أصـــلیین فــي الـــدعوى ولیســـوا خلفــاً لمـــورثهم

  .835، ص 1997لسنة  22/77رقم  محكمة التمییز في حكمها

فــــیمن یتقــــدم بالادعــــاء المـــدني أمــــام المحــــاكم الجزائیــــة أن یشـــترط : الــــدائنون

یصـیبه الضـرر مـن الجریمـة مباشـرة، ولـذلك فـلا یحـق للـدائنین اللجـوء لإقامـة الـدعوى 

  . أمام المحاكم الجزائیة لانتقاء شرط الضرر المباشر من وقوع الجریمة

                                                             

  .305جلال ، المرجع السابق، ص ثروت، ) 1(
  .376فتحي ، المرجع السابق، ص سرور، ) 2(



31 

 

 

 

عـــاء المـــدني مـــن قبـــل شـــركة التـــأمین التـــي دفعـــت مبلـــغ وكـــذلك لا یجـــوز الاد

التأمین الصحي علیه بمناسبة وقوع الجریمة باعتبار أن الضرر الـذي أصـاب الشـركة 

نمــا بنــاء علــى عقــد التــأمین ذا حــدث ورفــع للمضــرور  )1(لــیس ناشــئا عــن الجریمــة وإ وإ

عمـل بهـا، فـلا تعویضـاً بمناسـبة وقـوع الجریمـة مـن شـركة التـأمین أو مـن الجهـة التـي ی

ینفـــي ذلـــك حقـــه بالادعـــاء المـــدني والمطالبـــة بـــالتعویض عـــن الأضـــرار الناشـــئة عـــن 

  .الجریمة من المتهم

  : أهلیة المدعي بالحقوق الشخصیة

لا تقبــل الــدعوى إلا مــن الشــخص البــالغ العاقــل الــذي یتمتــع بأهلیــة التصــرف 

ینبغـــي أن یتـــوافر فـــي  والـــذي یتحمـــل المســـؤولیة الجزائیـــة والمســـؤولیة المدنیـــة، ولـــذلك

المــدعي بــالحق المــدني أهلیــة اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بحقــه فــي التعــویض عــن 

ذا كان فاقد الأهلیة فتقدم مـن ولیـه أو  الضرر الذي لحق به من جراء وقوع الجریمة وإ

  . القیم علیه أو من وكیله

لـــد ولا یـــؤثر فـــي ســـلامة الإجـــراءات أن یكـــون الحكـــم قـــد صـــدر بـــالتعویض لوا

ــه لــم یعتــرض علــى صــفة  ، طالمــا أن المــدعى علی ــاً طبیعیــاً المجنــي علیــه باعتبــاره ولی
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المــدعي،كما أن رفــع الــدعوى مــن نــاقص الأهلیــة بصــححه بلــوغ ســن الرشــد قبــل دفــع 

  .)1(المدعى علیه بعدم قبول الدعوى

  : المدعى علیه في دعوى الحق الشخصي: ثانیاً 

ة بالتعویض عن الضرر الناتج عـن إن دعوى الحق الشخصي المقامة للمطالب

وقوع الجریمة، لا تقـاام إلا ضـد الملتـزم بـالتعویض عـن وقـوع الضـرر المـتهم بارتكـاب 

الجریمـة، وقـد یتعــدد الملتزمـون بــالتعویض، كالمسـئول الجنـائي والمســؤول المـدني عــن 

  .)2(عمل الغیر وورثة أولئك وهؤلاء

عوى علــى مــن یمثلــه، فــإن لــم لیــة تقــام الــد÷فــإذا كــان المــدعى علیــه نــاقص الأ

وأهلیـــة . )3(یكـــن لـــه مـــن یمثلـــه وجـــب علـــى المحكمـــة أن تعینلـــه مـــن یمثلـــه نیابـــة عنـــه

  . التقاضي تعني أهلیة التصرف وأن یكون بالغاً وعاقلاً وغیر محجوز علیه

  : المسؤول جنائیاً 

تقـام دعـوى الحــق الشخصـي علــى المـتهم بارتكـاب الجریمــة،وعلى كلمـن ســاهم 

هــم هــم المســؤولون جزائیــاً وهــم أیضــاً یســألون مــدنیاً بــالتعویض عــن الضــرر فیهــا، لأن
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. فــإذا كــان قاصــراً تقــع المســئوللیة المدنیــة علــى مــن یمثلــه. النــاتج عــن وقــوع الجریمــة

  . فالمسؤولیة المدنیة لاتسقط عن القاصر أو المجنون رغم سقوط المسؤولیة الجزائیة

ذا تعــــدد المســــؤولن عــــن الجریمــــة كــــانوا  متضــــامنین فــــي التــــزامهم بتعــــویض وإ

ــنهم  ــنهم بالتســاوي، ولا یــؤثر فــي قیــام المســؤولیة عــدم ثبــوت اتفــاق بی الضــرر، فیمــا بی

  . على التعدي، لأن السمؤولیة المدنیة تبنى على مجرد توارد الخواطر على الاعتاء

وفـــي حالـــة وفـــاة المـــدعى علیـــه بعـــد إقامـــة دعـــوى الحـــق العـــام ودعـــوى الحـــق 

المحاكم الجزائیة فلا یلتـزم ورثـة المتـوفى بـالتعویض إلا فـي حـدود مـا الشخصي، أمام 

آل إلــیهم مــن تركتــه وبنســبة أنصــبتهم فیهــا، حیــث أن ورثــة المــتهم المتــوفى لا یســألون 

  .)1(بالتضامن لأنهم لم یشتركوا مع مورثهم في الخطأ

  : المسؤول عن الحقوق المدنیة

غیـره والمســؤولیة تكـون شخصــیة  فمـن الناحیـة الجزائیــة لا یسـأل أحـد عــن فعـل

إلا أن القـانون المــدني قــد قــرر . سـواء كانــت المســؤولیة الجزائیـة أو المســؤولیة المدنیــة

في بعض الأحوال المسؤولیة بالتعویض عـن خطـأ الغیـر، وهـي مسـئولیة عـن الحقـوق 

 المدنیة إما بحكم الاتفاق أو بحكم القانون بالإشراف والرقابة على المتهم بسبب صغر

مـا بسـبب علاقـة التبعیـةالتي تـربط المـتهم  سنه أو بسبب حالتـه الجسـمیة أو العقلیـة، وإ
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على قرینة الإهمـال فـي رقابـة أشـخاص موضـوعین تحـت  مبنیة وهي مسؤولیة. )1(بهم

ویطلق على الملتزم بالتعویض في الأحوال آنفة الـذكر المسـؤول . رقابته بحكم الاتفاق

الجــــاني فــــي المســــؤولیةالمدنیة دون المســــؤولیة عــــن الحــــق المــــدني وهــــو یشــــترك مــــع 

  .الجنائیة ویسألان معا بالتضامن فیما بینهما

ـــي الرعایـــة  ـــام بواجبـــه ف ـــة قـــد ق ـــت أن المســـؤول عـــن الحقـــوق المدنی أمـــا إذا ثب

والرقابــة ولـــم یحصـــل منـــه أي تقصــیر أو إهمـــال، فهـــو فـــي هــذه الحالـــة یـــتخلص مـــن 

ب الرعایـــة وأنــه قــام بمــا یملیــه الواجــب مـــن المســؤولیة المدنیــة إذا ثبــت أنــه قــام بواجــ

  .العنایة

  : الهیئة المعنویة

إن الشــخص المســؤول قانونــاً عــن عمــل غیــره یكــون هــو المســئول مــدنیاً عــن 

الخطــأ الــذي وقــع منــه، فالوالــد لا یســتطیع الــتخلص مــن المســؤولیةالمدنیة عــن جریمــة 

الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام  یرتكبها ابنه إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن

  .بهذا الواجب

ولا یســـأل المتبـــوع عـــن خطـــأ التـــابع إذا وقعـــت الجریمـــة خـــارج زمـــان الوظیفـــة 

ومكانها ونطاقها وبغیر أدواتها ولكن یكفي لتحقق مسـؤولیة المتبـوع عـن الضـرر الـذي 
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طـــأ یحدثــه تابعــه بعملـــه غیــر المشـــروع، أن تكــون هنــاك علاقـــة ســببیة قائمـــة بــین الخ

   .)1(ووظیفة التابع

، ومحـل ذلـك  ویرى الفقهاء أنه یجوز أن یكون الشخص المعنـوي مسـؤولاً مـدنیاً

أن یســأل عــن عملتابعــه أمــا إذا كــان متصــوراً أن یســأل الشــخص المعنــوي مــدنیاً عــن 

خطئــــه الشخصـــــي، فإنـــــه لا یجـــــوز إقامـــــة الــــدعوى الشخصـــــیة ضـــــده أمـــــام القضـــــاء 

  .)2(الجنائي

  : شركة التأمین

ة التــأمین مســؤولیتها تعاقدیــة تقــوم اســتناداً إلــى عقــد التــأمین الموقــع مــن شــرك

  .)3(المؤمن والمؤمن ولیس له أدنى علاقة بالضرر الحاصل عن الجریمة

  : وفاة المدعى علیه بعد رفع الدعوى المدنیة

لا تســـتطیع المحكمـــة الجزائیـــة النظـــر فـــي الـــدعوى الشخصـــیة التابعـــة لـــدعوى 

لأن الوفـــــاة حصــــلت قبــــل إقامـــــة دعــــوى الحـــــق . طت بالوفــــاةالحــــق العــــام التـــــي ســــق

الشخصــي، أمــا إذا حصــلت الوفــاة بعــد إقامــة دعــوى الحــق الشخصــي أي أثنــاء نظــر 

فإن دعوى الحق العام تسقط بالوفاة وتستمر المحكمة الجزائیـة . الدعوى أمام المحكمة

  . النظر في دعوى الحق الشخصي
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  : الورثة

ن الجــاني إلــى ورثتــه بعــد وفاتــه، فــي حــدود التركــة ینتقــل الالتــزام بــالتعویض مــ

التي ألت إلى الورثة، ولكن بنسب متفاوتـة فیمـا بیـنهم، كـل حسـب نصـیبه فـي التركـة، 

أما إذا توفي ولم یترك مالاً أو تركة لورثته سقط الالتـزام بـالتعویض عـنهم ولا یلتزمـون 

   .بالتعویض عن الضرر الحاصل عن الجریمة من أموالهم الخاصة

  : أهلیة المدعى علیه

ینبغـي أن یكـون المـدعى علیـه أهـلا للتقاضـي، لأن دعـوى الحـق الشخصـي لا 

تقبــل إلا إذا كــان الجــاني أو المســئول المــدني أو الــوارث أهــلاً لتحمــل المقاضــاة مــدنیاً 

فــإذا كــان الملتــزم بــالتعویض نــاقص الأهلیــة، تقــام الــدعوى علــى مــن یمثلــه، وفــي هــذه 

ون الولي أو الوصي أو القـیم علـى أموالـه، فـإن لـم یكـن لـه مـن یمثلـه الحالة أما أن یك

  . وجب على المحكمة أن تعین له من یمثله نیابة عنه

فــي شـخص مــن یمثلـه قانونــاً فـلا محــل  لأن عـدیم الأهلیـة لا یقاضــى مـدنیاً إلا

لحرمان المتهم من ذلك أمام المحاكم الجنائیة ولا ضـرر علـى أحـد مـن إعطـاء المـتهم 

  .)1(یم الأهلیة ضمانة أخرى بإدخال من یمثله قانوناً لیعاونه في الدفاع عن نفسهعد
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ویــــرى الــــبعض أن هنــــاك خــــلال بشــــأن إقامــــة الــــدعوى المدنیــــة أمــــام القضــــاء 

طالمـا أن المشـرع قــد أجـاز إقامـة الـدعوى العامــة علـى الحـدث الجـانح الــذي . الجزائـي

ینمــا یــرى الــبعض الآخــر عــدم اشــتراط أتــم الســابعة ولــم یــتم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ب

أهلیة التقاضي في المدعى علیه قیاسـاً علـى أن المشـرع قـد افتـرض فیـه القـدرة للـدفاع 

عــن نفســه، فــي الــدعوى العامــة وذهــب فریــق إلــى وجــوب تــوافر الأهریــة فــي المــدعى 

  . )1(علیه، لأن في رفع الدعوى العامة على الحدث استثناء والاستثناء لا یقاس علیه

 المطلب الثاني

  إقامة دعوى الحق الشخصي بین المحاكم الجزائیة والمحاكم المدنیة 

إن المشرع قد أعطى للمدعي بالحق الشخصي الحریة في إقامة دعواه أمام 

ما أمام المحاكم المدنیة  المحاكم الجزائیة التي تنظر في دعوى الحق العام وإ

حق المدعي بالالتجاء إلى أي لكن . )2(المختصة أصلاً بنظر الدعاوى المدنیة

القضائین لیس مطلقاً بل هو مقید بأن تكون الدعوى قد رفعت إلى القضاء المادي، 

فإذا كان المتهم یحاكم جنائیاً أمام محكمة خاصة لا یكون أمام المدعي المدني إلا 

الاللتجاء إلى القضاء المدني، وهذا یرجع إلى اختصاص هذه المحاكم أمر 

  .)3(استثنائي
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فالضرر الناشئ عن وقوع هذه الجریمة هو السبب الذي أعطى الخیار 

للمدعي بالحق الشخصي إقامة دعوى المطالبة بالتعویض أمام المحكمة الجزائیة 

  . التي تنظر في دعوى الحق العام بالنسبة للجریمة نفسها

  تبعیة دعوى الحق الشخصي للدعوى العمومیة

  بنظر الدعوى ائیة تقیید اختصاص المحاكم الجز  :أولاً 

إن إقامـة دعـوى الحـق الشخصـي فـي الأصـل مـن اختصـاص المحـاكم المدنیــة 

ول المحاكم الجزائیة صلاحیة النظر في هذه الدعوى تبعـاً لـدعوى خإلا أن المشرع قد 

  : من قانون أصول الجزائیة التي نصت على ما یلي 6بموجب المادة . الحق العام

تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجـع القضـائي یجوز إقامة دعوى الحق الشخصي  -1

وفـي المقامة لدیه هـذه الـدعوى كمـا تجـوز إقامتهـا علـى حـدة لـدى القضـاء المـدني 

 . فیها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرمهذه الحال یتوقف النظر 

إذا قام المدعي الشخصـي دعـواه لـدى القضـاء المـدني فـلا یسـوغ لـه العـدول عنهـا  -2

قام    . تها لدى القضاء الجزائيوإ

و طــــــابع ذزائــــــي بــــــدعوى الحــــــق الشخصــــــي جإلا أن اختصــــــاص القضــــــاء ال 

  : استثنائي ثم حصوله على نطاق محدود ومقید بما یلي

أن تكــون دعــوى الحــق العــام قائمــة امــام المحكمــة الجزائیــة وناشــئة عــن الجریمـــة  -1

ي التعـویض الضـرر الـذي یطالـب المـدعي بـالحق الشخصـ نفسها التي تسببت في

 . عنه
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لا یختص القضاء الجزائي بالدعوى الشخصـیة أصـلاً إلا إذا كانـت تابعـة للـدعوى  -2

 . الجزائیة

بــالحق الشخصــي قــد أقــام دعــوى المطالبــة بــالتعویض أمــام  المطالــبأن لا یكــون  -3

 . القضاء المدني

جزائیــة حــق النظــر فــي دعــاوى الحــق الشخصــي لولقــد خــول المشــرع المحــاكم ا

لتعویض عن الأضرار الناشئة عن الجریمة التي أقیمت دعـوى الحـق العـام للمطالبة با

  .)1(أمامها

فالمحاكم الجزائیة غیر مختصة بدعوى الحق الشخصي عن وقـائع لـم تـرد فـي 

  .)2(دعوى الحق العام، أو لم یثبت وقوعها من المشتكى الذي یحاكم أمامها

ة لقـانون أصـول حـق الشخصـي فـي سـیرها للأحكـام العامـلكمـا تخضـع دعـوى ا

  : المحاكمات الجزائیة ولیس لقانون أصول المحاكمات الحقوقیة ضمن الحدود التالیة

إن موضـوع دعـوى الحـق الشخصـي هـو المطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الناشــئ  -1

 . عن الجریمة

 . ل أهداف اللعقوبةالصادر من المحاكم الجزائیة یكم إن الحكم بالتعویض -2

عـــوى الحـــق المــــدني تفیـــد فـــي جمیــــع الأدلـــة لإثبــــات ات فــــي دبـــإن إجـــراءات الإث -3

 . الجریمة
                                                             

    .179محمود ، المرجع السابق، ص مصطفى، ) 1(
    .427، ص 116، رقم 3، مع أحكام النقض  س 1951ینایر،  1نقض مصري، )  2(
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یحـــق للمــــدعي الشخصــــي الطعــــن فــــي الأمــــر بعــــدم وجــــود وجــــه لإقامــــة الــــدعوى  -4

 .)1(الجزائیة

لا یجــوز للمحكمــة الجزائیــة أن تؤجــل الفصــل فــي دعــوى الحــق الشخصــي لجلســة  -5

لا كان حكمها باطلاً لزوال ولایة الفصل فیها  .)2(تالیة وإ

صــل فــي الــدعوى الجزائیـة وتحیــل دعــوى الحــق الشخصــي لجزائیــة أن تفللمحكمـة ا -6

 . إلى المحكمة المدنیة إذا رأت أنها قد تعطل الفصل في الدعوى الجزائیة

  :اختصاص القضاء الجزائي بدعوى الحق الشخصي: ثانیاً 

ــــدعوى  ــــة لل یخــــتص القضــــاء الجزائــــي بنظــــر دعــــوى الحــــق الشخصــــي بالتبعی

مهـا فـي نفـس الجریمـة للمطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الـذي الجزائیة التي أقیمت أما

أمـا إذا كانـت المحكمـة الجزائیـة غیـر مختصـة بنظـر الـدعوى . لحقه من جـراء وقوعهـا

الجزائیة فلا یمكن أن تكون مختصة بنظر دعوى الحـق الشخصـي كعـدم إقامـة الـدلیل 

ط الـدعوى بالتقـادم على وقوع الجریمة أو عدم إقامـة الـدعوى الجزائیـة أمامهـا، أو سـقو 

  . )3(أو العقو العام أو الوفاة

                                                             

  .341فتحي ، المرجع السابق، ص سرةرـ، ) 1(
  .180محمود ، المرجع السابق، ص مصطفى، )  2(
  .97لحلبي محمد، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص ا)  3(
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ــــالحق الشخصــــي(دعــــوى الحــــق الشخصــــي و   هــــي دعــــوى ترفــــع): الادعــــاء ب

  . للتعویض من قبل المضرور نتیجة قیام جرم

لا یجوز احالتها الى القضاء الجزائي اذا تم رفع الدعوى المدنیة ابتداءً الا فـي 

مــن قــانون اصــول  6/3الــدعوى الجزائیــة م  حالــة واحــدة وهــي ان ترفــع النیابــة العامــة

  .المحاكمات الجزائیة

دعــوى الحــق المــدني ترفــع لــدى القاضــي الجزائــي اســتثناءً بنــاءً علــى المــدارس 

مــــن قــــانون اصــــول  147 المــــادةالاثبــــات بهــــذه الــــدعاوي یكــــون بنــــاءً علــــى  اللاتینیــــة

  .المحاكمات الجزائیة

  : وى الحق العامقاعدة تبعیة دعوى الحق الشخصي لدع: ثالثاً 

إن كل حكم یصدر منالمحاكم الجزائیة في دعوى الحق العام ینبغي أن یفصل 

كما أن إققامة دعوى . في دعوى الحق الشخصي التي تطالب بالتعویض عن الضرر

مـا . لا تجعلهـا مختصـة بنظـر دعـوى الحـق المـدني. الحق العام أمام المحاكم الجزائیة

المحكمـة الجزائیـة بعـدم قبـول دعـوى الحـق العـام أو فـإذا قضـت . لم تكن متصـلة بهـذا

امتنــع علیهــا أن تنظــر فــي دعــوى الحــق الشخصــي لعــدم . بعــدم اختصاصــها بنظرهــا

  . الاختصاص

وأنـــــه لا یجـــــوز للمحكمـــــة أن تفصـــــل فـــــي الـــــدعوى الجنائیـــــة وتؤجـــــل الفصـــــل 

أت ضـرورة فیالدعوى المدنیة إنما لها أن تحیلها إلى المحكمة المدنیة للنظر فیهـا إذا ر 
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أمــــا إذا قضـــت المحكمــــة الجنائیـــة بعــــدم اختصاصـــها بنظــــر الـــدعوى المدنیــــة . لـــذلك

وبإحالتهـا علــى المحكمــة المدنیـة أو كانــت مختصــة بنظرهــا وسـكتت عــن الفصــل فیهــا 

  .)1(أو إحالتها إلى المحكمة المدنیة فتكون مخطئة

لحــق ولقــد أجــاز المشــرع للمــدعي للحــق الشخصــي إقامــة دعــوى تبعــاً لــدعوى ا

العام أمام المرجع القضائي المقامة لدیه هذه الدعوى كما أجاز إقامتها على حدة لدى 

القضاء المدني، وفي هذه الحالة یتوقف النظر فیها إلى أن تفصل دعـوى الحـق العـام 

  .بحكم نهائي

أمــا إذا كانــت الجریمــة المرتكبــة مــن الجــرائم التــي یتوقــف إقامــة دعــوى الحــق 

ى أو طلــب أو إذن فإنــه لا یجــوز إقامــة دعــوى الحــق اشخصــي العــام فیهــا علــى شــكو 

لأن دعــوى الحــق . فیهــا مــا دام القیــد الــوارد علــى حریــة النیابــة العامــة لا یــزال موجــوداً 

  . العام غیر قائمة أمام المحاكم الجزائیة

مــا دامــت دعــوى . إن دعــوى الحــق الشخصــي لا تقبــل أمــام المحــاكم الجزائیــة

بل إقامة الدعوى الشخصیة لأي سبب مـن الأسـباب الخاصـة الحق العام قد انقضت ق

بها، كوفاة المتهم أو صدور العفو العام أو التقادم أو صدور حكم نهائي وبات، ولكن 

حـــق إقامــةـ الـــدعوى المدنیـــة یبقـــى قائمـــاً أمـــام المحـــاكم المدنیـــةما لـــم تكـــن قـــد ســـقطت 

  . الدعوى بالتقادم

                                                             

  .178محمود ، المرجع السابق، ص مصطفى، )  1(
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  المبحث الثاني 

  خصي أمام المحاكم الجزائیة مباشرة دعوى الحق الش

    :تمهید

أجاز قانون الأصول الجزائیة إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحاكم 

الجزائیة، بصورة استثنائیة فلا تختص المحكمة الجزائیة بنظر دعوى الحق المدني ما 

  . لم تكن تابعة للدعوى الحق العام

  : كیفیة الإدعاء الشخصي

لنیابة العامة بشكوى شفهیة أو كتابیة ولا تعتبر یكون الادعاء الشخصي إلى ا

الشكوى إلا إذا اتخذ المدعي صفة الإدعاغء الشخصي للمطالبة بالتعویض عن 

  . لضرر الذي لحق به من جراء وقوع الجریمة

ن لكل من تضرر من الجریمة أن یتقدم بطلب خطي إلى المحكمة التي  وإ

الحق الشخصي للتعویض عن تنظر الدعوى یتخذ فیه صراحة صفة الإدعاء ب

  . الضرر الذي لحق به من الجریمة

  المطلب الأول

  إجراءات الإدعاء بالحق الشخصي أمام المحاكم الجزائیة

ــالحق الشخصــي إقامــة دعــوى المطالبــة  ــام المــدعي ب فــي حــال قــرر القــانون قی

ة بالتعویض عـن الضـرر النانشـئ عـن الجریمـة أمـام المحكمـة الجزائیـة اسـتثناء بالتبعیـ

  .لدعوى الحق العام
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  مراحل الإدعاء الشخصي أمام المحاكم الجزائیة

إن الإدعاء الشخصي للمطالبة بالتعویض أجازه القانون بالتبعیـة لـدعوى الحـق 

وســـوف یـــتم بحـــث الإدعـــاء المباشـــر فـــي . العـــام فـــي أي حالـــة كانـــت علیهـــا الـــدعوى

  . التي تنظر في الدعوى مرحلتي الاستدلال والتحقیق والتدخل أمام المحكمة الجزائیة

  الإدعاء المباشر في مرحلتي الاستدلال والتحقیق : أولاً 

لكـل شـخص  :أنـهالأردنـي من قانون الأصول الجزائیة ) 52(لقد نصت المادة 

أن یقدم شكوى یتخذ فیها صـفة الإدعـاء . یعد نفسه متضرراً من جراء جنایة أو جنحة

   .المختصةالشخصي إلى المدعي العام أو إلى المحكمة 

ـــوع الجریمـــة،  ـــذي تضـــرر مـــن وق ـــذلك یجـــوز للمـــدعي الشخصـــي ال واســـتناداً ل

الإدعاء مباشرة أمام المرجع المختص إذا كانـت قـد تلكـأت فـي ذلـك وهـم أثـر للإدعـاء 

   . )1(المباشر هو إجبار النیابة العامة على تحریك الدعوى العمومیة

  : جزائیةالإدعاء الشخصي بالتدخل أمام المحكمة ال: ثانیاً 

للكـل شـخص یعـد نفسـه متضـرراً مـن جـراء ) 52(لقد أجـاز القـانون فـي المـادة 

جنایة أو جنحة أن یقدم شكوى یتخذ فیها صفة الإدعاء الشخصـي إلـى المـدعي العـام 

أو للمحكمــــة المختصــــة ولــــذا فإنــــه یحــــق للمــــدعي الشخصــــي التقــــدم بصــــورة مباشــــرة 

                                                             

  .1986، ص 1986لسنة  90/85تیمییز جزاء رقم )  1(
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لتــي تقــوم بنظــر دعــوى الحــق العــام عــن للمطالبــة بــالتعویض أمــام المحكمــة الجزائیــة ا

نفس الجریمـة، ولا یعـد الشـاكي مـدعیاً شخصـیاً إلا إذا اتخـذ صـفة الإدعـاء الشخصـي 

  .)1(صراحة بطلب خطي للتعویض عن الضرر المادي تسببت به الجریمة

ولـذا فإنـه یحـق للمتضـرر مــن وقـوع الجریمـة الـذي لــم یتقـدم إلـى النیابـة العامــة 

یقــدم بصــفة الإدعــاء الشخصــي أمــام المحكمــة الجزائیــة التــي  بالإدعــاء الشخصــي أن

تنظـــر فـــي دعـــوى الحـــق العـــام بطلـــب خطـــي حتـــى ختـــام المحاكمـــة البدائیـــة وصـــدور 

  . الحكم

  المطلب الثاني 

  آثار قبول دعوى الحق الشخصي أمام المحاكم الجزائیة

إذا قبلـــت المحكمــــة الجزائیـــة النظــــر فـــي الــــدعوى أصـــبح المــــدعي الشخصــــي 

 للمــتهم المــدعي علیــه الــذي لــه أن یشــارك فــي إثبــات الواقعــة الإجرامیــة ضــمن خصــماً 

  : ذلك ما یلي من ومن أهم الآثار الناتجة. الحدود التي تقیده في دعواه فقط

یصبح المدعي الشخصي خصماً للمدعي علیه المتهم فیمـا یتعلـق بـالتعویض عـن  -1

 . الضرر

                                                             

  .307ـ ص 1997لسنة  582/96تمییز جزاء رقم ) 1(
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جرامیـة ضـمن الحـدود التـي تقیـده مشاركة المدعي الشخصي فـي إثبـات الواقعـة الإ -2

  .)1(ویحق له إبداء مطالباته. في دعواه

  .)2(ة لهمتوجیه الأسئلللمدعي الشخصي حق مناقشة الشهود و  -3

إذا وجــد إدعــاء شخصــي مــع القضــیة الجزائیــة وجــب علــى القاضــي إتبــاع قواعــد  -4

 . الإثبات الخاصة به

ــالحق  إذا صــدر قــرار النیابــة العامــة بمنــع المحاكمــة فللمــتهم -5 أن یطالــب المــدعي ب

 . الشخصي بالتعویض أمام المحكمة المختصة

 . للتبلیغ یجب على المدعي بالحق الشخصي أن یتخذ مكاناً له -6

 . یمكن إعفاء المدعي الشخصي من المرسوم والنفقات إذا اتضح حسن نیته -7

  .یسقط دعوى الحق الشخصي بسقوط دعوى الحق العام بالتقادم -8

  : صيترك دعوى الحق الشخ

للمدعي بالحق الشخصي الحق في إبراء مدینـة مختـاراً مـن حـق لـه علیـه، وأن 

القانون المدني نص على سقوط هذا الحق والقضاء الالتزام به فإنه یعنـي أن للمـدعي 

الشخصـي تـرك الحـق والتنـازل عنـه وهـذا مـا أخـذت بـه محكمـة التمییـز الاردنیـة حیـث 
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دعي المــدني إذا اختــار رفــع دعــواه أولاً إلــى قضــت بأنــه مــن المبــادئ القانونیــة أن المــ

  .)1(المحكمة الجزائیة فله أن یتركها ویرفع الدعوى نفسها أمام المحاكم المدنیة

  آثار ترك الدعوى الشخصیة 

ــــالتعویض عــــن الأضــــرار اللاحقــــة بــــه  للمــــدعي بــــالحق الشخصــــیأن یطالــــب ب

التصـرف فـي دعـواه مـن  والناشئة عن الجریمة التي أقماها أمام المحكمة الجزائیة حـق

ومــاعلى المحكمـــة . تــرك أو غیــره مـــا دام أن لــه حــق التصـــرف فــي حقــه كیـــف یشــاء

ممــا یترتــب . الجزائیــة إلا أنتثبــت فــي محضــر الجلســة تــرك المــدعي الشخصــي لــدعواه

. على ذلك سقوط هذه الدعوى أماممها وعدم جواز قیام المحكمة الجزائیة بـالنظر فیهـا

انت علیه قبول الإدعاء أي یحق للمدعي إقامة الدعوى المدنیة وتعود الحالة إلى ما ك

ــد أمــام المحــاكم المدنیــة كمــا أن المــدعي الشخصــي ملــزم بــدفع المصــاریف . مــن جدی

ن التــــرك لا یمحــــو مســــئو  لیته المدنیــــة بســــبب إقامتــــه والرســــوم الســــابقة علــــى التــــرك وإ

  .)2(، ولا یؤثر في حق المهم في التعویض إن كان لذلك وجهلدعواه

  خضوع دعوى الحق الشخصي للأصول الجزائیة 

إن اقامة دعوى الحـق الشخصـي أمـام المحكمـة الجزائریـة لا تكـون إلا بالتبعیـة 

ولذلك فإن هذه المحكمة تكون غیـر مختصـة بـالنظر فـي الـدعوى . لدعوى الحق العام
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أقیمــت المدنیــة عــن وقــائع وأفعــال غیــر منظــورة أمامهــا ولــم یــتم إقامــة الــدعوى فیهــا أو 

وتخضــع فــي . ولــم یثبــت الــدلیل علــى ارتكابهــا لا تقــام الا بالتبعیــة لــدعوى الحــق العــام

إجراءاتهــا لأصــول المحاكمــات الجزائیــة وأن للمــدعي الشخصــي حــق مناقشــة الشــهود 

وتوضــیح وقــائع الــدعوى ولــه حضــور جمیــع إجــراءات التحقیــق والمحاكمــة والاســتعانة 

محكمــة وانسـحب منهـا أو غــاب فـي الجلســات بمحـام وأنـه إذا حضــر احـدى جلسـات ال

  . التالیة تعتبر المحاكمة وجاهیة بحقه

حیـث أن دعــوى الحــق الشخصـي تخضــع لطــرق طعـن أقیمــت بالتبعیــة لــدعوى 

الحق العام أمام المحكمة الجزائیة لطرق الطعن المقررة في قـانون أصـول المحاكمـات 

التعویض عـن الضـرر الـذي طالـب الجزائیة، ولكن فقط بالفقرة من الحكم التي تتعلق ب

  . به المدعي الشخصي

وهذا ما أخذت به محكمة التمییـز حیـث قضـت بـأن الـدعوى المدنیـة التـي تقـام 

تكــون تابعــة لطــرق الطعــن المقــررة . تبعــاً لــدعوى الحــق العــام لــدى المحــاكم الجزائیــة

  .)1(لدعوى الحق العام لدى المحاكم الجزائیة
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  المبحث الثالث

  في الدعویین بحكم واحدوجود الفصل 

تخــتص المحــاكم الجزائیــة بــالنظر فــي دعــاوى الحــق العــام بصــورة أصــلیة وأن 

اختصاصـها بـالنر فـي الـدعاوى المدنیـة للمطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الناشـئ عــن 

  . الجریمة لا یكون إلا بصورة استثنائیة وبالتبعیة للدعوى الجزائیة

ق الشخصـي یعطـي المـدعي الشخصـي إن قبول المحكمة الجزائیـة لـدعوى الحـ

كافـــة حقـــوق الخصـــوم، فیبـــدي مـــا یشـــاء مـــن الطلبـــات ولـــه أن یطلـــب ســـماع الشـــهود 

ومناقشتهم وأن یبدي كافة وجوه الدفاع فیما یتعلق بدعواه المدنیة وأن یقدم الأدلة التي 

  . تدعم ادعاؤه

وعلـى المحكمـة الجزائیـة أن تراعـي عنـد الحكـم فـي دعـوى الحـق الشخصـي مــا 

  : یلي

 . وحدة الحكم الصادر في الدعیین الجزائیة والشخصیة -1

 . لوحدها )1(عدم الفصل في موضوع الدعوى الشخصیة -2

  : وحدة الحكم الصادر في الدعویین الجزائیة والشخصیة

إذا أقیمت دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائیة بالتبعیة لدعوى الحـق 

ـــدع ـــإن كـــل حكـــم یصـــدر فـــي موضـــوع ال ـــي العـــام، ف ـــة یجـــب أن یفصـــل ف وى العمومی

ـــــب بهـــــا المـــــدعي الشخصـــــي، وأن للمـــــدعي  ـــــي یطال التعویضـــــات عـــــن الأضـــــرار الت
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الشخصــي أن یبــدي مطالبــه وممثــل النیابــة العامــة مطالعتــه أمــام المحكمــة وأن یبــدي 

  . المتهم المسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال في جلسة ثانیة

للمحكمــة الجزائیــة أن تفصــل بــدعوى الحــق العــام وأرجــأت  ولــذا فإنــه لا یجــوز

الفصل في دعوى الحق الشخصـي أو أغفلـت الفصـل فیهـا،  زال اختصاصـها بـالنظر 

  . في الدعوى الشخصیة لزوال ولایتها عنها بزوال التبعیة

وفــــي حــــال قیــــام المحكمــــة الجزائیــــة القضــــاء ببــــراءة المــــتهم فإنهــــا لا تســــتطیع 

  . )1(الشخصي بالتعویضالقضاء على المدعي 

  : عدم الفصل بموضوع الدعوى الشخصیة

إذا قامت المحكمة الجزائیة بالفصل في دعوى الحق الشخصي لوحدها وأجلت 

، أمـا إذا  الفصل في دعوى الحق العام، وأصدرت حكمـاً بـذلك، كـان هـذا الحكـم بـاطلاً

فة المــدعي كانـت الـدعوى الشخصــیة غیـر مقبولـة لعــدم تحقـق الضـرر أو الانعــدام صـ

فإنــه یتعــین علــى المحكمــة الجزائیــة أن تقضــي بعــدم قبولهــا ابتــداء قبــول الخــوض فــي 

  .)2(الدعوى العمومیة

ــالنظر فــي الــدعوى الشخصــیة  ــة ب إن الــدافع بعــدم اختصــاص المحكمــة الجزائی

لعدم تبعیتها لدعوى الحق العام، یعتبر من النظام العام المتعلقة بتحدید ولایة المحـاكم 

                                                             

  .978، ص 1975لسنة  353/74تیمییز جزاء رقم )  1(
  .214السعید رمضان، المرجع السابق، ص )  2(



51 

 

 

 

یة، وعلى المحكمة أن تتعرض له من تلقـاء نفسـها، ویجـوز إبـداء هـذا الـدفع فـي الجزائ

  . أي مرحلة كانت علیها الدعوى

فــإذا أخطـــأت المحكمـــة الجزائیــة فـــي دعـــوى الحـــق العــام وأرجـــأت الفصـــل فـــي 

الدعوى المدنیة فإن ذا الخطأ لا یؤثر على صـحة الحكـم الجزائـي، وكـل مـا هنالـك أن 

ول اختصاصــها فــي نظــر الــدعوى الشخصــیة وعلیهــا أن تحیلهــا المحكمــة الجزائیــة یــز 

  .)1(إلى المحكمة المدنیة
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  الثالثالفصل 

  تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة 

  : تمهید

یعنـــى قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة بالـــدعاوى التـــي ترفـــع أمـــام القضـــاء 

بـاط الفـرع بالأصـیل، سـواء الجزائي، جنباً إلى جنب الـدعوى الجزائیـة، وتـرتبط معـه ارت

أصلیت الدعوى عن طریـق النیابـة العامـة أو قاضـي التحقیـق، أم عـن طریـق الإدعـاء 

مباشرة من قبـل المـدعي بـالحق الشخصـي، إن البـت فـي مثـل هـذا النـوع مـن الـدعاوى 

یشترط أن یكـون موضـوعها متضـمناً تعویضـاً عـن ضـرر شخصـي مباشـر ناشـئ عـن 

حیــث إذا كــان موضـــوعها التعــویض عــن ضـــرر لا جریمــة وقعــت وأحــدثت الضـــرر، 

یتصـف بالشخصــیة، أو كــان عـدیم الصــلة بالجریمــة موضـوع الــدعوى الجزائیــة، فلــیس 

نما ینعقد الاختصاص للقضاء المدني صـاحب  للقضاء الجزائي أي اختصاص بها، وإ

  . الولایة العامة بمثل هذه الدعاوى

ـــا فـــإن الـــدعوى المدنیـــة التابعـــة للـــدعوى الجزائیـــة هـــي دعـــوى یقیمهـــا  وكمـــا بینّ

المضرور أمام القضاء الجزائـي أو المـدني بغیـة الحصـول علـى تعـویض یجبـر مـا قـد 

حدث له من خسارة وما فاته من كسب بسبب وقوع الجریمـة، ولا یحـق لغیـره المطالبـة 

  .)1("بهذا التعویض كونه یتصف بطابع الشخصیة اللصیقة بذات المضرور
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مــرور الـــزمن تتمیــز عـــن حقــوق الأفـــراد، وأخـــذت وقــد بـــدأت حقــوق المجتمـــع ب

معالمها تتضح، فحق المجتمع یتمثل في عقوبة توقع على الجاني جزاء ما أحدثه مـن 

ضــرر، ومــن ثــم أصــبحت الــدعوى التــي ترفــع أمــام المحكمــة لطلــب إنــزال ذلــك الجــزاء 

ــبهم عنهــا ویتحــدثون باســمها، هــم أعضــاء  تباشــرها الجماعــة عــن طریــق أشــخاص تنی

ابــة العامــة، ولا شــك أن المجنــي علیــه هــو أحــد أفــراد المجتمــع الــذي باســمه تطلــب النی

  .)1(العقوبة

جـرائم : وقد نتج عن ذلك أن أصـبحت الجـرائم أو الأفعـال الضـارة علـى نـوعین

نمـا تقتصــر وظیفتهـا علــى تحدیـد الضــرر،  خاصـة لا تملـك فیهــا الدولـة حــق العقـاب وإ

اع، وجرائم عامة تملك فیها الدولة حق توقیع وفرض التعویض على الجاني حسماً للنز 

العقوبــــة باســــم المجتمــــع، وهكــــذا نشــــأت المســــؤولیة المدنیــــة فــــي أحضــــان المســــؤولیة 

  : ولمزید من التفاصیل سیتم تناول هذا الفصل من خلال المباحث التالیة .)2(الجزائیة

  . المقصود بتبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة: المبحث الأول

  . أساس تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة: بحث الثانيالم

  . موضوع الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  المقصود بتبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة

كما هو معلوم فإن القاعدة العامة في مختلف التشریعات الإجرائیة أن الـدعوى 

ـــة لاخـــتلاف المدنیـــة  ـــلا تطـــرح أمـــام المحـــاكم الجزائی ـــة، ف تخـــتص بهـــا المحـــاكم المدنی

موضـوعها، ونظـراً لأن الـدعوى المدنیـة التـي تنشــأ عـن المطالبـة بتعویضـات تجبـر مــا 

حــدث مــن ضــرر نــاتج عــن الجریمــة وكانــت ذات صــلة وثیقــة بالــدعوى الجزائیــة، فقــد 

م المحكمة الجزائیة تبعاً للدعوى أجازت العدید من التشریعات نظر الدعوى المدنیة أما

ـــي مقصـــورة علـــى  ـــة القضـــاء الجزائ ـــي تجعـــل ولای ـــاً للقاعـــدة العامـــة الت ـــة، خلاف الجزائی

، والحكمـة مـن المحكمـة الجزائیـة صـلاحیة النظـر بالـدعوى المدنیـة )1(الدعوى الجزائیـة

، تبعــاً للــدعوى الجزائیــة وذلــك للمطالبــة بــالتعویض عــن الضــرر الــذي أحدثتــه الجریمــة

والــدعوى الجزائیــة التــي تقــوم علــى مجــازاة الجــاني مصــدرهما واحــد، فكلتاهمــا ناشــئتان 

لزامیــة النیابــة العامــة بإقامــة الــدعوى وتــوفیر الوقــت  عــن واقعــة واحــدة وهــي الجریمــة وإ

  . والجهد

                                                             

محاضـرات فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة الأردنـي والمقـارن، دار المــروج، ) 1995(الكلیـاني، ففـاروق ) 1(
  .384بیروت، ص 
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إن الأسـاس الـذي تقــوم علیـه المســؤولیة فـي التعــویض عـن الضــرر النـاتج مــن 

من القانون المدني الأردني والتي ) 256(علیه المادة جراء وقوع جریمة هو ما نصت 

  .)1("كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر"تضمنت 

ــداً ) 52(وتضــیف المــادة  مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة الأردنــي تأكی

لكل شخص یعـد نفسـه متضـرراً مـن جـراء جنایـة أو جنحـة أن یقـدم : "على ذلك بقولها

ى یتخـذ فیهــا صـفة الإدعــاء الشخصـي إلــى المـدعي العــام أو للمحكمـة المختصــة شـكو 

  .)2("من هذا القانون) 52(وفقا لأحاكم المادة 

وقــد قــرر المشــرع العراقــي ذلــك صــراحة فــي المــادة العاشــرة مــن قــانون أصــول 

لمــن لحقــه ضــرر مباشــر مــادي أو أدبــي : "المحاكمــات الجزائیــة التــي نصــت علــى أن

أن یــدعي بــالحق المــدني ضــد المــتهم والمســؤول مــدنیاً مــن فعلــه مــع  مــن أي جریمــة

مراعــاة مــا ورد فــي المــادة التاســعة بعریضــة أو طلــب شــفوي ثثبــت فــي المحضــر فــي 

أثناء جمع الأدلـة أو فـي التحقیـق وأمـام المحكمـة التـي تنظـر الـدعوى الجزائیـة فـي أي 

مـــرة الأولـــى عنـــد الطعـــن حالـــة كانـــت علیهـــا حـــق صـــدور القـــرار فیهـــا ولا یقبـــل منـــه لل

  ". تمییزاً 

                                                             

  . مدني عراقي) 218، 204، 191(المواد یقابل هذا النص ) 1(
  . إجراءات جنائیة مصري) 15(یقابل هذا النص المادة ) 2(
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ذا ما توصلنا إلى أن سبب الضرر هو الجریمة، وكان هذا الضـرر شخصـیاً  وإ

ومباشراً واقعاً على ذات المضـرور عنـدها، یحـق لـه رفـع دعـواه أمـام القضـاء الجزائـي 

  . للمطالبة بالتعویض الذي یجبر الضرر

  : لتالیینوعلیه سیتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبین ا

  . مفهوم الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة: المطلب الأول

موقــف المشـــرع حیـــال الــدعوى المدنیـــة التابعـــة ومببــرات رفعهـــا أمـــام : المطلــب الثـــاني

  . القضاء الجزائي

  المطلب الأول    

  مفهوم الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة

ـــدعوى ال ـــه ال ـــوم علی ـــذي تق ـــة هـــو إن الأســـاس ال ـــدعوى الجزائی مدنیـــة التابعـــة لل

الضرر، ذلك الضرر الذي تسبب جراء وقوع فعل إجرامي، نـص علـى تجریمـه قـانون 

العقوبات، فإن كان هذا الضرر نـاتج عـن مجـرد فعـل غیـر مشـروع، ولا یشـكل جریمـة 

بمفهــوم هــذا القــانون، فــلا یكــون ذلــك ســبباً للــدعوى المدنیــة التابعــة للــدعوى الجزائیــة، 

ثم لا یجوز رفع الـدعوى المدنیـة للمطالبـة بـالتعویض عـن الأضـرار التـي تسـببت ومن 

ـــدعوى  ـــع ال ن كـــان یمكـــن رف ـــي وإ ـــل هـــذه الأفعـــال الضـــارة أمـــا القضـــاء الجزائ عـــن مث

  . للمطالبة بالتعویض عن هذه الأضرار أمام القضاء المدني

: علـى أنهـا أما بالنسبة لـدعوى المدنیـة التابعـة للـدعوى الجزائیـة فـیمكن تعریفهـا

دعوى یقیمها المضرور أمام القضاء الجزائي أو المدني بغیة الحصول على تعویض "
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یجبـر مـا قـد حـدث لـه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب بسـبب الجریمـة، ولا یحـق لغیـره 

  .)1("المطالبة بهذا التعویض كونه یتصف بطابع الشخصیة الصیقة بذات المضرور

أن یحكم بالتعویض إلا بنـاء علـى طلـب مـن وبناء على ما سبق فإنه لا یجوز 

المتضــرر كونــه یتصــف بالشخصــیة ولا یتصــف بالعمومیــة، كمــا هــو الحــال فــي توقیــع 

الجزاء على الجاني الذي یتصف بالعمومیة ویستوجب تطبیقـه علـى الجـاني حتـى ولـو 

ــم یطلبــه المضــرور باســتثناء حــالات معینــة نــص علیهــا المشــرع توقــف فیهــا مجــازاة  ل

علـــى شـــكوى أو طلـــب یقـــدم مـــن المضـــرور، كجریمـــة الزنـــى والقـــذف والســـب الجـــاني 

  . العلني

وبــذلك وبهــذا المعنــى یختلــف التشــریع الوضــعي عــن الأســس التــي تقــوم علیهــا 

الشریعة الإسلامیة، التي تأخذ بمبدأ معاقبة فاعل الجریمة وتعویض المجني علیـه فـي 

ضـــمن معنـــى العقوبـــة ومعنـــى الوقـــت نفســـه، لـــذلك فالدیـــة فـــي التشـــریع الإســـلامي تت

، عــن أي ضــرر لحــق بــالمجني علیــه، فهــي عقوبــة كــون الحكــم فیهــا لا  التعــویض معــاً

یتوقــف علــى طلــب الأفــراد، وهــي تعــویض كونهــا تــدخل مــال المجنــي علیــه، ولا تــدخل 

  .)2(خزانة الدولة ویجوز التنازل عنها

                                                             

، مطببعـة القـاهرة، القــاهرة، ص 12شـرح قـانون الإجــراءات الجنائیـة المصـري، ط) 1988(محمـود،  ،مصـطفى )1(
157.  

، 17ار الجیـــل للطباعـــة، ص مبـــادئ الإجـــراءات الجنائیـــة فـــي القـــانون المصـــري، د) 1989(عبیـــد،  ،رؤوف )2(
محاضــرات فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة ) 1995(، وانظــر الكیلانــي فــاروق 171القــاهرة، مصــر، ص 

  . 383الأردني والمقارن، دار المروج، بیروت، لبنان، ص 
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  المطلب الثاني

  ائي مبررات رفع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجز 

كان الثـأر مـن الجـاني هـو السـائد قـدیماً للانتقـام منـه، ولكـن هـذا الثـأر لـم یكـن 

محـــدوداً بحـــدود معینـــة، بــــل كـــان علـــى إطلاقـــه، وكــــان الأفـــراد یلجـــأون إلیـــه حســــب 

أهدافهم، لذلك تسود العداوات بین الأفـراد، وقـد یتمـد ذلـك لأجیـال عـدة، ولـم تكـن هـذه 

طراف كطرف ثالـث للإصـلاح، مـن أصـحاب النفـوذ، الثارات تنتهي إلا بتدخل أحد الأ

أو غیرهم، ومع تقدم الأیام وجدت السلطة ضرورة تحدید الثأر منعاً من الإسراف فیه، 

ومـا یــؤدي إلیـه هــذا الإسـراف مــن إثــارة للضـغائن، وتطــور العـداء، واضــطراب الأمــن، 

دث بمـن وفقدان الطمأنینة بـین الأفـراد، فنظمـت القصـاص، وأجـازت للمضـرور أن یحـ

أضــره مثــل الأذى الــذي أصــابه، وألزمتــه بــأن یراعــي هــذا الحــد ولا یتجــاوز، فظهــرت 

عنــدها عرفــت " العــین بــالعین والســن بالســن: "عندئــذ شــریعة حمــورابي التــي نــادت بــأن

  .)1(الشریعة وطبقت في ذلك الزمان

ثم رؤي في مرحلة لاحقة بـأن یسـتعاض عـن القصـاص بالدیـة، وكانـت اتفاقیـة 

رفین المتخاصمین، وبعد ذلك أصـبحت هـذه الدیـة إجباریـة ومحـددة القیمـة فـي بین الط

كل حالة سلفاً یحكم العرف والقوانین، غیر أن بعر الجرائم الخاصة، كجـرائم الاعتـداء 

                                                             

ص  ، كلیــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة،2ج+  1الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، ج) 1992(مــرقص، ســلیمان ) 1(
88.  
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على الشرف لم تخضع لأحكام الدیة الإجباریة المقـررة، وظـل فیهـا حـق المجنـي علیـه 

  .)1(كاملاً بالأخذ بالثار

ونت الجماعات، وأخذت تؤاخذ الجاني عما اقتـرف مـن أفعـال، مـا وبعد ذلك تك

ساهم به من إخلال بأمنها ونظامها، ولكن ذلك بقي رهینـاً بـدعوى المجنـي علیـه، فهـو 

لزامـه بـأن یعوضــه  صـاحب الحـق فـي طلـب العقــاب علـى الجـاني مـن قبــل القضـاء، وإ

تتمیـز عـن حقـوق عن الضرر الذي لحقه من الجریمة، وعلیه بدأت حقوق الجماعـات 

الأفراد، فحق المجتمع تتمثل في عقوبة توقـع علـى الجـاني جـراء مـا أحدثـه مـن ضـرر 

بحق الآخرین، ثم أخذت الدعاوى ترفع أمام المحكمة لطلب إنزال ذلك الجزاء تباشرها 

الجماعـة عـن طریــق أشـخاص تنیــبهم عنهـا ویتحــدثون بأسـماهئهم، هــم أعضـاء النیابــة 

ــــب العامــــة، ولا شــــك بــــأن ال مجنــــي علیــــه هــــو أحــــد أفــــراد المجتمــــع الــــذي باســــمه تطل

  .)2(العقوبة

وهــذا یوضــح أن الجــرائم أو الأففعــال الضــارة أصــبحت علــى نــوعین، أمــا النــوع 

نمـا تقتصـر فـي  الأول وهي الجرائم الخاصة والتي لا تملك الدولة فیها حـق العقـاب، وإ

للنـزاع، وجـرائم عامـة  وظیفتها على تحدید الضرر وفرق التعویض على الجاني حسماً 

                                                             

حقــوق المجنــي علیــه، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، الجامعــة الأدرنیــة، عمــان، ) 1991(المطیــرین، جمیــل ) 1(
  .3الأردن، ص 

  .8الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، دار المعارف، الإسكندریة، ص ) 1989(المرصفاوي، حسن ) 2(
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تملـك فیهــا الدولـة حــق توقیـع العقوبــة باسـم المجتمــع، وهـذا أنشــأ مـا یســمى بالمســؤولیة 

  .)1(المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة

وكــان مــن نتــاج تمییــز حــق المجتمــع فــي العقــاب عــن حــق المجنــي علیــه فــي 

رى، لـذلك التعویض أن أصبحت وسیلة الوصول إلى كل منها دعوى متمیزة عـن الأخـ

نشـــأ مـــا یـــدعى بالـــدعوى العمومیـــة وهـــي الـــدعوى التـــي تباشـــرها النیابـــة العامـــة باســـم 

المجتمع، والهدف منهـا هـو مؤاخـذة الجـاني عمـا أحدثـه مـن ضـرر فـي حـق المجتمـع، 

أمــا الــدعوى التــي یباشــرها الشــخص الــذي وقــع علیــه الضــرر فهــي الــدعوى المدنیــة، 

العقـاب، والهـدف مـن التفریـق بـین الـدعوى  والهدف من هـذه الـدعوى هـو التعـویض لا

الجزائیــة والــدعوى المدنیــة هــو تحدیــد مهمــة الاختصــاص فــي كــل واحــدة منهــا، ومــن 

الطبیعـــي مـــن أجـــل ذلـــك أن یكـــون القاضـــي الجزائـــي هـــو المخـــتص بمباشـــرة الـــدعوى 

الجزائیة، في حین أن القضاء المدني هو المختص بمباشـرة الـدعوى المدنیـة وهـذا هـو 

   .الأصل

وقد ثار الجدل عند التشعریات المختلفة في موضوع الدعوى الجزائیة والدعوى 

المدنیة، فقد ذهبت تشریعات عدة إلى عدم جواز الإدعاء مدنیاً أمام القضاء الجزائي، 

ومن ذلك التشریع البریطاني والتشریع الأمریكي، وغیرها، وذلك لمبدأ الاحتفاظ بولایتـه 

                                                             

  .157مصطفى، مرجع سابق، ص ، وانظر محمود، 90مرقص، سلیمان، مرجع سابق، ص ) 1(
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وى المدنیــة إلا أمــام المحــاكم المدنیــة، وذهبــت تشــریعات الخاصــة، حیــث لا ترفــع الــدع

  .)1(إلى جواز رفع الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة أمام المحكمة الجزائیة

، وكــذلك المشـرع الأردنــي والعراقــي )2(وقـد أخــذ بـه التشــریع الفرنســي والنمسـاوي

  . والمصري والجزائري، والسوري والقطري، والبحریني وغیرها

بــت تشــریعات إلــى الأخــذ بحــق الإدعــاء المــدني أمــام القضــاء الجزائــي، وقــد ذه

ولكن وضعت قیوداً عدة على ذلك، ومثال ذلك التشریع الهولندي والألماني والاسباني 

والنمسـاوي، وهــذا أخــذاً بفكــرة أنــه لــیس مــن العدالــة تحمیــل المضــرور عــبء المخــاطر 

  .)3(والمصروفات للدعوى المدنیة

ـــة تبعـــاً وقـــد أجـــازت عـــدد مـــ ـــة أمـــام الجزائی ـــدعوى المدنی ن التشـــریعات نظـــر ال

للــدعوى الجزائیــة، خلافــاً للقاعــدة العامــة التــي تجعــل ولایــة القضــاء الجزائیــة مقصــورة 

ــــدعوى الجزائیــــة ــــى ال ، والحكمــــة مــــن مــــنح المحكمــــة الجزائیــــة صــــلاحیة للنظــــر )4(عل

   :بالدعوى المدنیة تبعاً للدعوى الجزائیة تعود إلى عدة مبررات

                                                             

  .13المرصفاوي، حسن، مرجع سابق، ص ) 1(
  .219عبید، مرجع سابق، ص رؤوف، ) 2(
  .13المرصفاوي، حسن، مرجع سابق، ص ) 3(
  .384الكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص ) 4(
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ــالتعویض عــن الضــرر الــذي  .1 أن الــدعوى  المدنیــة التــي تقــوم مــن أجــل المطالبــة ب

أحدثته الجریمة، والدعوى الجزائیة التي تقوم على مجازاة الجاني مصدرهما واحـد، 

 . فكلتاهما ناشئتان عن واقعة واحدة وهي الجریمة

جزائیـة، إن المدعي بالحق الشخصي یساهم مع النیابة العامة في إثبات الـدعوى ال .2

ــد بالنتیجــة المصــلحة العامــة، حیــث تســتطیع  لأن مصــلحته تقتضــي ذلــك، ممــا یفی

المحكمــة أن تــتفحص النــزاع مــن جمیــع جوانیــه، وأن تفصــل فــي صــورته المدنیــة 

 .)1(والجزائیة، وأن تتوصل إلى كشف الحقیقة بقدرة وفاعلیة أكبر

ـــة إن إعطـــاء الحـــق للمـــدعي الشخصـــي أن تصـــبح دعـــوان أمـــام المحكمـــة  .3 الجزائی

، وفــي ذلــك إلــزام للنیابــة العامــة إقامــة هــذه  یــؤدي إلــى رفــع الــدعوى الجزائیــة تلقائیــاً

الــدعوى إن اقتنعــت عــن ذلــك، علــى الــرغم مــن علمهــا بوقــوع الجریمــة، ممــا یــؤدي 

إلــى معاقبــة الجــاني عمــا اقترفــت یــداه، واقتضــاء المضــرور التعــویض الــذي یكفــي 

 .)2(جراء وقوع أي جریمةلجبر الضرر الذي بحق به 

إن نظــر الــدعوى المدنیــة أمــام القضــاء الجزائــي یمكــن هــذا : تــوفیر الوقــت والجهــد .4

 .)3(القضاء من سرعة الوصول إلى الحق

                                                             

  .331وت، ص الإجراءات الجزائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، بیر ) ت. د(سلامة، مأمون، ) 1(
  .4الإدعاء المباشر، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص ) 1996(عبد الستار، فوزریة ) 2(
  .386الكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص ) 3(
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إن دائرة المسؤولیة المدنیة هي أوسع نطاقاً من دائرة المسؤولیة الجزائیـة إذ أن 

عـال المنصـوص علیهـا فـي الثانیة مقصورة علـى حـالات تقـوم علـى الإخـلال بأحـد الأف

  . قانون العقوبات، أما الأولى فیكفي لقیامها الإخلال بأي واجب قانوني

وبما أن الأفعال الموجبة للمسؤولیة لا حصر لها، فإن دائرة المسـؤولیة المدنیـة 

  .)1(تكون لا حد لها

                                                             

  .6مرقص، سلیمان، مرجع سابق، ص ) 1(
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  المبحث الثاني

  أساس تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة

التابعة للدعوى الجزائیة ما هي إلا دعوى مدنیة یرفعها إن الدعوى المدنیة 

المتضرر من جریمة ما على الجاني، والمسؤول بالمال إن وجد، والمؤمن لدیه ابتغاء 

  . حصوله على تعویض یجبر ما أصابه من الضرر

إن أساس التعویض عن الضرر بسبب جریمة، هو ما نصت علیه المادة 

لكل : "الجزائیة الأردني إذ نصت على أنه من قانون أصول المحاكمات) 52(

شخص یعد نفسه متضرراً من جراء جنایة أو جنحة أن یقدم شكوى یتخذ فیها صفة 

) 5(الإدعاء الشخصي إلى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة 

  .)1("من هذا القانون

لب الثلاثة إن بحث هذا الموضوع یتطلب منا أن تناوله من خلال المطا

  : التالیة

  وقوع جریمة : المطلب الأول

  حدوث ضرر : المطلب الثاني

  . علاقة السببیة: المطلب الثالث

                                                             

  . من قانون الإجراءات المصري) 15(یقابل هذه المادة ) 1(
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  المطلب الأول

  وقوع جریمة

إن الجریمة هي التي یسبغ علیها قانون العقوبات هذا الوصف، أما إذا كان 

مام المحاكم الفعل لا یشكل سوى نزاع مدني، فإنه لا یكفي للإدعاء بالتعویض أ

، فالفعل الذي لا یسبغ علیه وصف الجریمة، لا )1(الجزائیة حتى ولو نتج عنه ضرر

یعنى بقانون أصول المحاكمات الجزائیة بشيء، ولا یشكل سبباً لدعوى مدنیة أمام 

ن كان یشكل نزعاً مدنیا محضاً یختص القضاء المدني به دون )2(القضاء الجزائي ، وإ

  . وحده

دعوى الحق الشخصي مسموعة في محاكم الحق : "بأن وبسبب ذلك حكم

العام تبعاً للدعوى الجزائیة، عندما یكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم، فالجریمة 

هي التي تجعلها المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فإذا انتفت 

قلت إلى الجریمة عن الفعل المسند زالت بانتفائها قضیة الاختصاص هذه، والنت

المحاكم العائد إلیها النظر بالحق الشخصي باعتبارها الاستناد الذي اوجب على 

                                                             

  .412الكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص ) 1(
  .151أصول المحاكمات الجزائیة السوري، المطبعة الجدیدة، دمشق، سوریا، ص ) 1986(جوخدار، حسن، ) 2(
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محاكم الحق العام أن ترى الدعوى المدنیة إلى جانب دعوى الحق العام، وقد ارتفع 

  .)1("فزال بهذا الارتفاع الاسناد الواقع

  : وهناك عدة شروط للجریمة تتمثل في

 : علیها أن تكون هذه الجریمة معاقباً  .1

فإذا ما ثبت ذلك فإن قبول الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض أمام المحاكم 

الجزائیة، ولو أعفي فاعل الجریمة من توقیع العقاب لاستفادته من غدر محل أو 

من القانون ) 256(تواوفر به سبب من أسباب موانع العقاب وهذا ما قصدته المادة 

كما " ولو غیر ممیز بضمان الضرر: "... المدني الأردني والتي نصت على أنه

: من قانون العقوبات السوري والتي نصت على أنه) 238/2(وضحت ذلك المادة 

 .)2("تجب الإلزامات المدنیة على فاعل الجریمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء"

وفي هذه الحالة یتوجب على المحكمة أن تقدر : "ولأجل ذلك فقد حكم بأنه

ولیة المتهم من هذا الفعل لانتفاء ركن تغییر الحقیقة، لا أن تقرر براءته عدم مسؤ 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 236/2(منه، وذلك عملاً بنص المادة 

                                                             

، أشـــار إلیـــه خوخـــدار، 778، ص 1406مجموعـــة القواعـــد القانونیـــة، رقـــم  31/1/1951نقـــض ســـوري فـــي ) 1(
  . 152حسن، مرجع سابق، ص 

ن أحدث ضرراً وهـو فـي حالـة دفـاع شـرعي عـن نفسـه أو م: "من القانون المدني الأردني) 262(نصت المادة ) 2(
لا أصـبح ملزمـاً بالضـمان بقـدر  ماله أو عن نفس الغیر أو ماله كان غیر مسؤول علـى ألا یجـاوز قـدر الضـرورة وإ

  ". ما جاوزه
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الأردني التي توجب على المحكمة الحكم بعدم المسؤولیة إذا كان المرتكب لا یؤلف 

  .)1("جرماً أو یستوجب عقاباً 

 : یمةتوفر أركان الجر  .2

، وهذه الأركان هي الركن المادي والركن )2(تقوم الجریمة بتوفر أركانها

نما تقع بأكثر  المعنوي، وقد ثار خلاف حول كون جرائم العادة لا تقع بفعل واحد، وإ

نما تتمثل الجریمة  من فعل، أي كان كل فعل على حدة لا یكون جریمة بحد ذاته، وإ

  .)3(اني یعبر عنها تكرار هذه الأفعالبالاعتیاد وهو حالة أو صفة في الج

لقد استقر القضاء على عدم إجازة الإدعاء مدنیة أمام القضاء الجزائي عن 

جرائم العادة، فقررت محكمة النقض الفرنسیة تسایرها في ذلك محكمة النقض 

، لا یجوز فیها )4(المصریة، على أن كریمة الاعتیاد على الإقراض بربا فاحش

أمام المحاكم الجزائیة سواء أكان المجني علیه قد تعاقد بقرض ربوي  الإدعاء المدني

  .)5(واحد أم أكثر

                                                             

، مجموعـة المبـادئ لمحكمــة 1968مجلـة نقابـة المحــامین، سـنة  811صـفحة  78/68تمییـز جـزاء أردنـي رقــم ) 1(
  .422ز الأردنیة، ص التمیی

، 1الوجیز في قانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة الأردنـي، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان، ط) 1991(نجم، محمد ) 2(
  .121ص 

  .140الإدعاء المباشر، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، ص ) 1991(هرجه، مصطفى ) 3(
  . ض بربا فاحشلم ینص قانون العقوبات الأردني على جریمة الافترا) 4(
  . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني) 52(نص المادة ) 5(
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 : كون الجریمة جریمة أو جنحة .3

أعطت التشریعات المختلفة للجاني الحق بالمطالبة بتعویض الضرر الذي 

أصابه من جراء الجریمة، ولكن الاختلاف وقع في تحدید نوع الجریمة وقصرها على 

، ومن التشریعات من نص على )1(لجنحة، وهذا هو منحى المشرع الأردنيالجنایة وا

  .)2(الجریمة بشكل عام كالمشرع المصري والسوري واللبناني والإماراتي

وقد تبنى المشرع العراقي مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أو مبدأ لا جریمة ولا 

كل : "لعراقي على أنهمن قانون العقوبات ا) 10(عقوبة إلا بنص، وقد نصت المادة 

عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلاً یجعله فاعلاً أو شریكاً في جریمة تعد جنایة أو 

  ....". جنحة بمقتضى القانون یعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهوریة

  المطلب الثاني

  حدوث الضرر

یمكن لنا أن نعرف الضرر بأنه كل فعل ینتج ضرراً للغیر في ماله أو 

فته أو تكوینه الإنساني سواء أكان مادیاً أو معنویاً، والضرر قد یكون مادیاً أو عاط

                                                             

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني) 52(نص المادة ) 1(
مــن قــانون ) 22(إجــراءات مصــري، والمــادة ) 15(مــن أصــول المحاكمــات الســوري، والمــادة ) 4(نــص المــادة ) 2(

  . الإمارات العربیة المتحدةالإجراءات الجنائیة لدولة 
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، أما الضرر المادي )1(معنویاً، وقد أضاف البعض ما یسمى بالضرر الجسماني

كل خسارة تصیب الإنسان في ذمته المالیة نتیجة العدوان عقبه أو  -*فیعرف بأنه

  .)2(على مصلحة مشروعة

دبیاً وهو كل مساس بشرف الشخص واعتباره كالذم، أو وقد یكون الضرر أ

كل ألم یصیب الإنسان في جسمه أو عاطفته، سواء ترتب على هذا الاعتداء خسارة 

  .)3(مالیة أم لم یترتب

یتناول حق الضمان الضرر الأدبي : "وقد عرف المشرع الأردني الضرر بأنه

أو في سمعته أو في مركزه  كذلك، فكل تعد على الغیر في حریته أو عرضه أو شرفه

  .)4("الاجتماعي أو اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان

یتناول حق : ")5(من القانون المدني العراقي على أنه) 205(وقد نصت المادة 

التعویض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد عللى الغیر في حریته أو عرفه أو في شرفه 

الاجتماعي أو اعتباره المالي یجعل المتعدي مسؤولاً عن أو في سمعته أو في مركزه 

  ". التعویض

                                                             

شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة ) 1988(، وانظــر عثمــان، آمــال 133مــرقص، ســلیمان، مرجــع ســابق، ص ) 1(
  .178المصري، جامعة القاهرة، القاهرة، ص 

  .155جوخدار، حسن، مرجع سابق، ص ) 2(
  .414الكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص ) 3(
  . ني أردنيقانون مد 267نص المادة ) 4(
  . من القانون المدني العراقي 205نص المادة ) 5(
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كل تعد على الغیر في : "وقد ورد في قرار لمحكمة التمییز العراقیة جاء فیه

حریته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في 

بي الذي لحق ذلك اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولاً عن تعویض الضرر الأد

  .)1("الغیر

  : وقد أوجب القانون توفر عدة شروط في الضرر وهي

لمحكمة الجنایات الكبرى : "وتطبیقاً لذلك حكم بأنه: أن یكون الضرر شخصیاً  .1

من قانون أصول المحاكمات ) 52(من قانونها والمادة ) 5(تطبیقاً لنص المادة 

اشئة عن جنایة داخلة في الجزائیة، صلاحیة النظر في دعوى التعویض الن

اختصاصها وأن دعوى الحق الشخصي التي تقام لدى المحاكم الجزائیة من 

المضرر للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء جنایة أو جنحة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لا تقبل من ) 52(حسب صراحة المادة 

وى التي تقام بالإضافة إلى الورثة هي دین مورث بالإضافة إلى الورثة لأن الدع

 .)2("التي تقام على المیت أو له

                                                             

  .302، النشرة القضائیة العدد الثاني، السنة الامسة، ص 28/4/1974في  999قرار محكمة التمییز رقم ) 1(
  .  ، نقابة المحامین الأردنیین1977، سنة 835صفحة  62/77تمییز جزاء أردني رقم ) 2(
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، أي تحددت : أن یكون الضرر محققاً  .2 أي أن یكون هذا الضرر مالاً ومؤكداً

 .)1(معالمه وتحققت نتیجته

وتتجسد علة هذا الشرط بوجود الحق بالتعویض وتقدیره ومن ثم نشوء الطریقة 

  : ، ومن هذا یظهر لنا أنه)2(القضاءالتي تحمیه والمطالبة به أام 

 . لا یجوز التعویض عن الضرر المحتمل -1

 . إجازة التعویض عن الضرر المستقبل -2

 . إجازة التعویض عن إضاعة الفرصة -3

طلب الممیزة الحكم لها بالتعویض على أساس أن حادث : "ولهذا حكم بأن

أي شخص في هتك العرض سوف یحیل بین المعتدى علیها الممیزة وأي اقتران ب

المستقبل فقد وجدت محكمة الاستئناف هذا الادعاء قائماً على مجرد الاحتمال ولا 

  .)3("ضرر مع الاحتمال وقد أصابت في ذلك

                                                             

  .277بق، ص ، مرجع سا حسنينجیب، ) 1(
  .189عبد الستار فوزیة، مرجع سابق، ص ) 2(
  .463، ص 1970مجلة نقابة المحامین لسنة  2/75تمییز جزاء أردني رقم ) 3(
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 المطلب الثالث

  علاقة السببیة

یجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بین الجریمة والضرر المحتمل عنها، 

عاء أمام القضاء الجزائي للمطالبة حتى یكون للمدعي بالحق الشخصي إمكانیة الاد

، ومع توافر اشتراط توافر هذه العلاقة بین الجریمة والضرر فقد تفاوتت )1(بالتعویض

القوانین الوضعیة بالأخذ بها فمنها ما أخذ بالمعنى الواسع، ومنها من ضیق من 

نطاقها، فمن ضیق من نطاقها كالمشرع الفرنسي فالمعول علیه في هذا الأمر هو 

لسبب المباشر الذي نتج عنه الضرر، فإذا ثبت أن الضرب أو الجرح الذي وقع لم ا

یكن من شأنه إحداث الموت وأنه نظراً لخطأ الطبیب أو لإهمال المجني علیه قد طرأ 

مرض قاتل أدى إلى هذه النتیجة ففي هذه الحالة یرى الشراح في فرنسا أن الضارب 

علیه لم ینتج مباشرة عن الضرب بل أن غیر مسؤول عن القتل لأن موت المجني 

السبب المباشر هو خطأ الطبیب أو إهمال المجني علیه وهو ما لا یجوز أن یسأل 

  .)2(عنه الضارب

وقد وسعت تشریعات أخرى من نطاق السببیة واعتبرت السبب شرطاً من 

ذلك شروط النتیجة التي لم تحدث لولا أعمال أخرى اقترنت بهذا الفعل أو تلته وعلى 

                                                             

  .97عبد الستار، مرجع سابق، ص  ،فوزیة )1(
  .19بدراوي، عبد المنعم، مرجع سابق، ص ) 2(
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یسأل الضارب عن القتل ولو كان الضرب في حد ذاته غیر ممیت أو حدث من 

الطبیب إهمال أو كان المجني علیه مهملاً بنفسه حتى حدثت الوفاة، وهذا ما ذهب 

  .)1(إلیه المشرع الأردني والعراقي والمصري

ما انفقه المدعي بالحق الشخصي في سبیل تمریض زوجته : "ولذلك حكم بأن

دة ابنته المضرورة وما فاته من ربح من جراء إغلاق عیادته لا یعتبر مرتبطاً حتى ولا

  .)2("بالجریمة ویكون الحكم به مخالفا لأحكام القانون

وبناء على ما تقدم فإنه لا اختصاص للقضاء الجزائي بالإدعاء المدني في 

  : )3(الحالات التالیة

 . الجرائم ذات الأثر العام -1

  .مصادرة بدل الكفالة -2

 . إعطاء شیك بدون رصید قائم -3

 . حق المؤمن لدیه في إقامة الدعوى المدنیة أام القضاء الجزائي -4

                                                             

 102، دار النهضة العربیـة، القـاهرة، ص 3مي، جالموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلا) 2000(یهنسي، أحمد ) 1(
  . وما بعدها

  . ، مجلة نقابة المحامین الأردنیین1996سنة  449، صفحة 29/68قرار تمییز جزاء أردني رقم ) 2(
  .423الكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص ) 3(
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 المبحث الثالث

  موضوع الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة

یستطیع من وقع علیه الضرر أن یتخذ الطریق الجزائي لیطالب بالتعویض 

ي تنظر الدعوى المدنیة بالتبعیة عما أصابه من ضرر، وكذلك فإن على المحكمة الت

لدعوى جزائیة منظورة أمامها أن تحكم بالالتزامات المدنیة المطالب بها، وذلك موافقاً 

أن : "من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على ما یلي) 42(لنص المادة 

الالزامات التي یمكن للمحكمة أن تحكم بها هي الرد والعطل والضرر، المصادرة، 

  . )1("فقاتالن

  : لذلك یمكن تناول هذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

  . الرد والمصادرة: المطلب الأول

  . العطل والضرر والنفقات القضائیة: المطلب الثاني

                                                             

  . قي والمصريعقوبات سوري ولا یوجد نص مماثل له عند المشرع العرا) 129(یقابل هذا النص ) 1(
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  المطلب الأول

  الرد والمصادرة

الرد عبارة عن "من قانون العقوبات الأردني إلى أن ) 43/1(ذهبت المادة 

ما كانت علیه قبل الجریمة وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها  إعادة الحال إلى

  .)1("لما كان الرد بالإمكان

لذلك فإن المقصود بالرد هو إعادة الشيء الذي انصبت علیه الجریمة إلى 

مالكه، ومن ذلك رد المسؤوقات إلى صاحبها، ولا ینصب الرد إلا على الشيء 

  . موضوع الجریمة ذاته

ل وسیلة تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل وقوع كما یقصد به ك

  .)2(الجریمة ومن ذلك إبطال العقد المزور

هدم البناء المخالف لقانون تنظیم المدن یدخل : "وتطبیقاً لذلك فقد حكم بأنه

) 43(و ) 42(في معنى الرد الذي هو من الالتزامات المدنیة طبقاً لنص المادتین 

  .)3("من قانون العقوبات

                                                             

  . مدني مصري) 171/2(یقابلها نص المادة ) 1(
  .193، مرجع سابق، ص  عبد الستارفوزیة، ) 2(
  .1971لسنة  1238المنشور بمجلة نقابة المحامین الأردنیین على الصفحة  56/71تمییز جزاء أردني رقم ) 3(
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ویجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فیه جریمة بفعل صاحبه أو برضاه 

لمدة لا تقل عن شهر ولا تزید على سنة، إذا أجاز القانون ذلك بنص صریح، إن 

  .)1("إقفال المحل المحكوم به من أجل جریمة مخلة بالآداب

  : ما یليویرى الباحث أن إغلاق المحل لیس من الإلزامات المدنیة وذلك ل

إن اقفال المحل هو من قبیل العقوبات التكمیلیة الي نص علیها القانون أو  -1

 . هي من قبیل التدابیر الاحترازیة

بما أن إغلاق المحل هو من قبیل العقوبات، فهذا یعني أنه من حق المجتمع  -2

وحده إصدار مثل هذا القرار أو طلبه من قبل ممثل النیابة العامة ولا یتحقق 

به على طلب من المضرور وهذا یؤكد على أنه لیس من الالزامات الحكم 

 . المدنیة التي یجوز الحكم بها إلا بناء على طلب من المضرور

وتحكم : "... من قانون العقوبات الأردني على أنه) 43/1(وقد نصت المادة 

  ". المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد بالإمكان

الالزامات المدني لاتي یتوجب على المحكمة : "كم بأنهوتأسیساً على ذلك ح

  .)2("أن تحكم بها من تلقاء نفسها دونما ادعاء شخصي بذلك كالرد

  

                                                             

  . من قانون العقوبات الأردني) 35(نص المادة ) 1(
  . من مجلة نقابة المحامین الأردنیین 1973لسنة  1104صفحة  62/73أردني رقم تمییز جزاء ) 2(



77 

 

 

 

والأصل أن المصادرة عقوبة إضافیة إذا انصبت على الأشیاء التي نتجت 

عن جنایة أو جنحة مقصودة، أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافها، ویمكن أن 

ى الأشیاء في الجنح غیر المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون تنصب عل

على نص صریح والأشیاء المصادرة یمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على 

طلبه، من أجل ما یتوجب له من عطل وضرر أو بمقدارهما إذا كان الشيء الذي 

عي الشخصي تقرر مصادرته لم یضبط للقاضي أن یقضي بناءً على طلب المد

  .)1(بتأدیته تحت طائلة الغرامة التهدیدیة

إن الأشیاء القابلة للمصادرة بموجب المادة : "وقد ذهل المشرع السوري إلى أنه

یمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلب من أصل ما یتوجب له من ) 69(

  .)2("عطل وضرر وبمقدارهما

 المطلب الثاني

  ضائیةالعطل والضرر والنفقات الق

إن الموضوع الأساسي للدعوى المدنیة التي تتبع الدعوى الجزائیة هو 

الحصول على تعویض بدلاً عن الضرر الذي حاق بالمجني علیه، فمثلاً في السرقة 

  .)3(تساوي الخسارة قیمة المال المسروق

                                                             

  .458الكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص ) 1(
  . قانون عقوبات سوري) 134(نص المادة ) 2(
  .159جوخدار، حسن، مرجع سابق، ص ) 3(
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ویقدر التعویض في جمیع الأحوال بمقیاس ما لحق المضرور من خسارة وما 

  .)1(شرط أن یكون نتیجة طبیعیة للفعل الضارفاته من كسب ب

ویقدر الضمان بالنقد على أنه یجوز : "وقد ذهب المشرع الأردني إلى القول

للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحال إلى ما 

كانت علیه أون تحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل 

  .)2("التضمین

یتناول حق الضمان الأدبي كذلك، فكل : "وقد ذهب المشرع الأردني إلى أنه

تعد على الغیر في حریته أو عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه 

  .  )3("الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان

یتناول من : "أنهمن القانون المدني العراقي على ) 205(كما نصت المادة 

التعویض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغیر في حریته أو في عرضه أو في 

شرفه أو في سمعته أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المتعدي 

  ". مسؤولاً عن التعویض

                                                             

  .197المرصفاوي، حسن ، مرجع سابق، ص ) 1(
  . قانون مدني مصري) 171/2(ردني ویقابله المادة قانون مدني أ) 296(نص المادة ) 2(
  . من القانون المدني الأردني) 267(نص المادة ) 3(
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وعبرة ذلك خوف المشرع من بقاء الباب مفتوحًأ على مصرعي للمعتدین على 

وسمعتهم وفي هذا من المفسدة الخاصة والعامة مما یجعل من أعراض الناس 

  . الواجب معالجة الموضوع ومن صور العلاج تقدیر التعویض والنص علیه

تفریق محجمة الجنایات بین التعویض عن الضرر المادي : "لذلك كم بأنه

والتعویض عن الضرر المعنوي والحكم بالأول دون الثاني لا یستند إلى أساس لأن 

لتعویض یستحق للمضرور سواء كان الضرر مادیاً أم أدبیاً كلما كان ناشئاً عن فعل ا

  .)1("غیر مشروع

مسؤولیة الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي "وحكم كذلك بأن 

من القانون ) 267(و ) 266(والكسب الفائت والضرر الأدبي عملاً بالمادتین 

  .)2("المدني

من قانون أصول ) 181(لقضائیة فقد نصت المادة أما بالنسبة للنفقات ا

یحكم برسوم نفقات الدعوى وفقاً لأحكام نظام : "المحاكمات الجزائیة الأردني على أنه

رسوم المحاكم یمكن إعفاء الشخص الذي خسر الدعوى من الرسوم، والنفقات كلها 

  .)3("أو بعضها إذا اتضح حسن نیته

                                                             

  .639، مجلة نقابة المحامین الأردنیي، ص 1971سنة  226صفحة  26/78تمییز جزاء أردني رقم ) 1(
امین الأردنیــین، لســنة مــن مجلــة نقابــة المحــ) 526(المنشــور علــى الصــفحة  547/91تمییــز جــزاء أردنــي رقــم ) 2(

1992.  
  . أصول محاكمات سوري 319یقابل هذا النص المادة ) 3(
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عوى والتي یحكم بها للخزینة سواء والنفقات القضائیة هي مصاریف الد

  . اشتملت الإدعاء المدني أم الدعوى الجزائیة

وقد سماها المشرع الأردني النفقات القضائیة وسماها المشرع المصري 

  .)1(المصاریف القضائیة

  : )2(أما ما تشتمل علیه الرسوم أو النفقات القضائیة فهو

 . رسوم الدعوى -1

 . نفقات الكشف وأجور الشهود -2

  . تعاب المحاماةأ -3

النفقات التي تتكبدها الخزینة تعود : "وقد وضح المشرع هذه الأحكام بقوله

على الفریق الخاسر، إذا تعدد المحكوم علیهم وجبت النفقات علیهم اقساماً متساویة 

إلى أن یقرر القاضي خلاف ذلك، وتبقى جمیع النفقات التي لا تفید الدعوى على 

، على أن ما تقدم لا یمس أحكام قانون  عاتق من سببها دون سواه ن لم یكن خاسراً وإ

التجارة الخاص بدعوى الإفلاس، ویحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا 

كانت الجریمة التي سببت التحقیق قد وقعت فعلاً ولكن التحقیق لم یتمكن من معرفة 

                                                             

  .459الكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 460المرجع نفسه، ص ) 2(
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تحصل النفقات بمعرفة دائرة فاعلها وفي حالة وفاة المحكوم علیه أو غیبته أو قصره ف

  .)1("الإجراء وفقاً لأحكام قانون الإجراء

ویظهر من نهذا أنه إذا قضي بإلزام المتهم بدفع المصروفات المدنیة فإنها 

تأخذ حكم التعویضات المقضي بها عند التنفیذ والسبیل في ذلك هو الطریق 

سها دون طلب من ، وتحكم المحكمة بالنفقات القضائیة من تلقاء نف)2(المدني

یجب على "من قانون المرافعات المصري ) 184(المتضرر طبقاً لنص المادة 

المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء 

  ". نفسها في مصاریف الدعوى

وتظهر أهمیة النفقات القضائیة، وخضوصاً رسوم الدعوى منها في مجال 

وى شكلاً حیث أنه إذا لم تدفع الرسوم القضائیة عن الدعوى اشتراط قبول الدع

، وتأكیداً لذلك حكم بأنه إذا : "المرفوعة إلى المحكمة فإن هذه الدعوى لا تقبل شكلاً

لم یدفع المتهم رسماً على التمییز المتعلق بالحقوق الشخصیة فإن تمییزه لا یقبل 

، لأن الأحكام المدنیة تسري على العطل وال من ) 43/3(ضرر عملاً بالمادة شكلاً

  .)3("قانون العقوبات الأردني

                                                             

  . إجراءات مصري) 320(من قانون العقوبات الأردني یقابلها المادة ) 45(نص المادة ) 1(
  .203المرصفاوي، حسن، مرجع سابق، ص ) 2(
  .1976، مجلة نقابة المحامین الاردنیین، سنة 977صفحة  4/76تمییز جزاء رقم ) 3(
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  الرابع الفصل 

  الآثار المترتبة على تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة 

  : تمهید

للــدعوى المدنیــة معنیــان، أحــدهما واســع بحیــث یشــمل الــدعاوى التــي تقــام أمــام 

وى التي یقیمها المتضـرر المحاكم المدنیة بصورة مطلقة، وآخر ضیق ویقصد به الدع

من جریمة أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام بغیة الحصـول علـى تعـویض 

  .)1(ضرر لحقه من تلك الجریمة ویطلق علیها الدعوى المدنیة التبعیة

ذا كانــت القــوانین اللاتینیــة تســمح بإقامــة الــدعوى المدنیــة تبعــاً لــدعوى الحــق  وإ

مـة، بســبب نشـوئها عـن الجــرم ودورانهـا فــي فلـك الــدعوى الشخصـي الناشـئة عــن الجری

، إلا أن ذلـــك لـــیس هـــو نهـــج القـــوانین الأنجلوسكســـونیة فـــلا  الجزائیـــة وجـــوداً أو عـــدماً

ـــك خروجـــاً عـــن الأحكـــام الولایـــة المقـــررة لصـــالح  یســمـح بهـــذا الأمـــر، لأنهـــا تعتبـــر ذل

ن الإجرائیة في الدول المجتمع، وبدهي أن قانون الأصول الجزائیة لدینا كمعظم القوانی

  . العربیة ذو أصل لاتیني

وینشـــأ عـــن تبعیـــة الـــدعوى المدنیـــة للـــدعوى الجزائیـــة آثـــار عـــدة، منهـــا الآثـــار 

ـــة علـــى شـــرط الضـــرر الناشـــئ عـــن الجریمـــة مباشـــرة، والأثىـــر المترتبـــة علـــى  المترتب

                                                             

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص ) 2005(السعید، كامل )  1(
  .256، وانظ، حني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص 211
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الإجــــراءات المطبقـــــة علـــــى الــــدعوى المدنیـــــة، وكـــــذلك الآثــــار المترتبـــــة علـــــى فصـــــل 

یین، وكذلك أثر التبعیة على تقادم الدعوى المدنیة، وهذا یمكن تناوله من خـلال الدعو 

  : المباحث التالیة

  . الآثار المترتبة على شرط الضرر الناشئ عن الجریمة مباشرة: المبحث الأول

  . الآثار المترتبة على الإجراءات المطبقة على الدعوى المدنیة: المبحث الثاني

  . ار المرتبة على فصل الدعویینالآث: المبحث الثالث

  . أثر التبعیة على تقادم الدعوى المدنیة: المبحث الرابع
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 المبحث الأول

  الآثار المترتبة على شرط الضرر الناشئ عن الجریمة مباشرة

إن ســبب دعــوى الحـــق الخــاص هـــو الضــرر الــذي یصـــیب المضــرور بســـبب 

ـــي ادعائـــه ا لحـــق فـــي الحصـــول علـــى الجریمـــة التـــي وقعـــت علیـــه، إذ یكـــون ســـنده ف

التعــویض لیجبـــر مـــا حــاق بـــه مـــن ضـــرر نتیجــة الجریمـــة التـــي لحقــت بـــه، فهـــذا هـــو 

، وبطبیعة الحال في حال عدم وجـود )1(الأساس الذي تبنى علیه دعوى الحق الخاص

  . ضرر لحق بالفرد فإن ذلك لا یوجب قیام دعوى التعویض

الحـق الخـاص لا بـد وكما هو معلوم فإن أي ضرر یصلح لیكون سبباً لـدعوى 

  : )2(أن تتوافر فیه شروط عدة، وهذه الشروط تشمل ما یلي

  . أن یكون الضرر ناشئاً عن حدوث جریمة وقعت فعلاً : الشرط الأول

هــو أي ضــرر أصــاب المضــرور ببــب  الشخصــيإن قیــام الــدعوى فــي الحــق 

رف الجریمــة التــي وقعــت علیــه، وعلیــه یمكــن لــه أن یطالــب بــالتعویض المناســب، ویعــ

  : الضرر بأنه

                                                             

نافع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، أطروحة دكتواره ضمان الم) ه1403(الدیر، ابراهیم ) 1(
  .287غیر منشورة، دار عمان، الأردن، ص 

  .212السعید كامل، مرجع سابق، ص ) 2(
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، )1("كل أذى یلحق بالشخص سواء في ماله أو جسـمه أو عرضـه أو عاطفتـه"

  : ولكن تبعیة هذا الحق لا تتحقق إلا من خلال

 . أن تكون الجریمة قد وقعت فعلاً  -1

 . أن یكون الضرر المدعى به ناجماً عن ذات الجریمة -2

  .أن یكون الضرر شخصیا لمن یطالب بعویضه: الشرط الثاني

 یســتطیع أي فــرد أن یطالــب بتعــویض عــن أي ضــرر أصــاب غیــره إلا إذا لا

، فیطالـب بـالتعویض علـى هـذا الأسـاس، إئاً عنه، أو خلفاً شكان نا ن كان وارثاً أصـلاً

وهــو لا یطالــب بحــق اكتســبه بنفســه، الحــق جــاء عــن طریــق مورثــه ومــا علیــه إلا أن 

یتعارض مع حق كل شخص  یثبت بأنه وارث، واشتراط بأن یكون الضرر شخصیاً لا

معنوي اعتباري، بأن یطالب بالتعویض عما أصـابه مـن ضـرر شخصـي مـادي نتیجـة 

الاعتداء على مصلحة الجماعة، وعلى الرغم من أن الضرر جماعي ولیس فردي إلا 

كـأن  اً أنه یعد أیضـاً ضـرراً شخصـیاً بالنسـبة لطالـب التعـویض باعتبـاره شخصـاً طبیعیـ

مــن قــانون الجــزاء ) 150(ء وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة یتعــرض وقــف خیــري لاعتــدا

أن لمحكمــة المختصــة أن تحكــم بلــزوم تســلیم المبلــغ التعــویض الحــال ویــدفع "العراقــي 

                                                             

  .24الزحیلي، وهبه، مرجع سابق، ص )  1(
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المؤجل في حینه لثبوته في الذمة بالعقد إذا طلب ذلك مستحقة ولا یحكـم بالمؤجـل إذا 

  ". لم یكن ثابتاً في الذمة بتعلیقه على شرط أو خیار ونحوه

من لحقه ضرر : "من قانون الجزاء العراقي على أنه) 164(كما نصت المادة 

رثه من بعده أن یطالب بحقـه الخـاص مهمـا بلـغ مقـداره أمـام المحـاكم امن الجریمة ولو 

ال كانـت علیهـا الـدعوى حتـى لـو لـم یقبـل حـالمنظورة أمامهـا الـدعوى الجزائیـة فـي أي 

  ". طلبه أثناء التحقیق

لأردنــي إلــى أن المــورث إذا كــان رفــع دعــواه المدنیــة قبــل وقــد ذهــب المشــرع ا

وفاتــه لا یجــادل أحــد فــي أنــه إذا أقــام المــورث دعــواه قبــل وفاتــه، فــإن لورثتــه أن یحلــوا 

  .)1(بدیلاً عنه في دعواه

: مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة علــى أنــه) 123/3(وقـد نصــت المــادة 

حكمة أحد ورثة المذكورین في سجل الأحـوال الة أحد فرقاء الدعوى تبلغ المحأما في "

المدنیـة كمــا تبلــغ الورثــة جملــة دون ذكــر أســمائهم وصــفاتهم فــي آخــر مــوطن للمتــوفى 

  ". كام هذا القانونحمن أ 12وبالنشر في صحیفتین یومیتین محلیتین وفق المادة 

أما في حالة وفاة المورث بسبب الجریمة فإن الإجماع منعقد على أن من نالـه 

، أن یقــیم دعــوى المطالبــة المدنیــة )2(رر شخصــي محقــق مــن مــوت المجنــي علیــهضــ

                                                             

  .216السعید، كامل، مرجع سابق، ص )  1(
  .264، مرجع سابق، ص حستي، محمود)  2(
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مـن القـانون ) 267/2(وقد نصت على ذلك المـادة . بصفته الشخصیة لا بصفته وارثاً 

ویجوز أن یقضى بالضـمان لـلأزواج والأقـربین : "المدني الأردني التي نصت على أنه

  "ملأمن الأصرة عما یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت ا

  : أن یكون الضرر مباشراً : الشرط الثالث

وهـذا یعنــي وجــود رابطــة بــین الضـرر والجریمــة، مفهــوم المباشــرة ینصــرف إلــى 

كـون الضـرر نتیجــة طبیعیـة ومباشـرة لفعــل التعـدي، كـالقطع والقتــل بآلـة حـادة متصــلة 

بمحــل التلــف دون أن یفصــل بینهــا فعــل آخــر أو علــة أخــرى، إذا نــتج عنــه أكثــر مــن 

، فــإن الشــخص المعتــدي یســأل عــن كــل الأضــرار التــي أدى إلیــه فعــل، أمــا اذا ضــرر

یف الضــرر إلــى غیـره، كــأن یــدخل شـخص علــى امــرأة حامــل ضـانقطـع أثــر فعلــه أو أ

بقصــد الســؤال، فخــاف وترعــب تلــك المــرأة فیســقط جنینهــا، فالإســقاط هنــا لــیس بســبب 

نما اعـدة فـي الشـریعة الإسـلامیة ، فلا ضمان حینئذ، والق)1(من جراء خوفها الدخول، وإ

ن لم یتعد، والمتسبب لا یضمن إلا متعدیاً "تقتضي    .)2("أن المباشر هنا من وإ

لقبـول  طوهذا الشرط لیس لمطلق التعـویض عـن ضـرر الجریمـة، إنمـا هـو شـر 

منـه ) 20(المحكمة للدعوى، وهذا ما نص علیه قانون الإجـراءات العمـاني فـي المـادة 

                                                             

المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر في الفقه الإسلامي المقارن، أطروحة دكتوراه ) خ1384(حمد، سید م)  1(
  .93غیر منشورة، جامعة القاهرة، ص 

مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنیفة، تحقیق محمد أحمد سراج ) ه1420(و محمد البغدادي، أب)  2(
  .164، ص 1ولي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط



88 

 

 

 

أصابه ضـرر شخصـي مباشـر بسـبب الجریمـة أن یرفـع دعـوى أن لكل من : "على أنه

میــة فـي أي حالــة كانــت علیهــا، و بحقـه المــدني أمــام المحكمــة التـي تنظــر الــدعوى العم

  ". إلا أن یقفل باب المرافعة بوصفه مدعیاً منضماً في الدعوى العمومیة

  : أن یكون الضرر محقق الوقوع: الشرط الرابع

ر المدعى به ثابتـاً  علـى وجـه الیقـین والتأكیـد، والمقصود بذلك أن یكون الضر 

ویسـوي فــي ذلـك أن یكــون قــد وقـع فعــلاً بشـكل ظــاهر وملمــوس، وهـذا یســمى الضــرر 

الحال، فالضرر هـو سـبب للتعـویض ولا یتقـدم السـبب علـى مسـببه، ولا المعلـول علـى 

علتـه، ومــن ثــم ینشــأ الحـق فــي التعــویض فــي الوقــت الـذي یصــبح فیــه الضــرر محقــق 

ــو ) الجریمــة(قــوع، ولــیس مــن الوقــت الــذي وقــع فیــه الفعــل المســبب للضــرر الو  كمــا ل

، ولــیس با مكــان تطبیــق عقوبــة القصــاص لإترتــب عــن الجریمــة عاهــة مســتدیمة مــثلاً

، أو أن الضرر سیقع حتماً في المستقبل فهـذا یسـمى الضـرر المسـتقبل، إذ )1(بالجاني

، ومثــال ذلــك إصــابة شــخص فــي )2(أنــه تحقــق ســببه وتلاحقــت آثــاره كلهــا أو بعضــها

  .ساقه من جراء الاعتداء، ولا یزال تحت العلاج، حیث لا یعرف مدى الإصابة

                                                             

  .94محمد، سید ، مرجع سابق، ص )  1(
الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غیر ) ه1397(الحكام، محمد )  2(

الإعفاء من المسؤولیة المدنیة في ) 1992(، وانظر المحاتري، إسماعي 224منشورة، جامعة القاهرة، ص 
القانون المصري والشریعة الإسلامیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة، القانون الیمني مقارناً ب

  .106القاهر، ص 



89 

 

 

 

  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة على الإجراءات المطبقة على الدعوى المدنیة

  

إذا ترتــــب علــــى مــــن لحقــــه ضــــرر مــــن الجریمــــة حــــق فــــي التعــــویض ورغــــب 

أو مــن یقــوم مقامــه بــذلك التعــویض، وعلیــه فــإن المضــرور المطالبــة بــه بــإلزام المــتهم 

اختصاصه للمتهمـین أو مـن یقـوم مقـامهم یكـون بإقامـة دعـوى الحـق الخـاص، ویكـون 

ذلك عبر وسیلتین یكون لـه الخیـار فیاختیـار أحـدهما، وهـو مـا سـیتم تناولـه مـن خـلال 

  : المطلبین التالیین

  تقدیم الشكوى : المطلب الأول

  المباشر الإدعاء: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  تقدیم الشكوى

للمضـــرور أو مـــن یقـــوم مقامـــه أن یتقـــدم بشـــكوى أمـــام الجهـــات التـــي تباشـــر 

الإجراءات الجزائیة، مطالباً بالتعویض جبراً للضـرر الـذي لحـق بـه مـن جـراء الجریمـة 

  . التي وقعت، ویستوي أن تقدم الشكوى شفویة أو كتابة

: حاكمــات الجزائیـــة الأردنــي علـــى أنهـــاوتعــرف الشـــكوى فــي قـــانون أصـــول الم

تقدیم البلاغ إلى السلطات المختصة من الإنسان المتضرر من اجریمة بوقوع جریمة "

علیه من قبل شخص معین، ویطلب من هذه السـلطات اتخـاذ الإجـراءات الـلازم لرفـع 

مـن أصـول المحاكمـات الأردنـي علـى ) 52(الدعوى على الجـاني، فلقـد نصـت المـادة 

لكل شخص یعـد نفسـه متضـررا مـن جـراء جنایـة أو جنحـة أن یقـدم شـكوى یتخـذ : "أنه

فیهـا صــفة الإدعـاء الشخصــي إلــى المـدعي العــام أو للمحكمــة المختصـة وفقــاً لأحكــام 

  .)1("من هذا القانون) 5(المادة 

وقــد أورد المشــرع الأردنــي أن صــاحب الحــق فــي تقــدیم الشــكوى هــو المجنــي 

ذا كــان المجنــي علیــه أكثــر مــن واحــد فــإن تقــدیم بالــذات أو ) المغــدور(علیــه  وكیلــه، وإ

                                                             

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ) 2005(الحلبي، محمد ) 1(
  .87ص 
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الشكوى من أحدهم تكون كافیة لتحریك الدعوى الجزائیة وبحالـة تقـدم أحـدهم بالشـكوى 

  .)1(ومعارضة الباقین في هذه الحالة فإن الدعوى الجزائیة تكون صحیحة

ى مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة الاردنـي علـ) 3/3(وقد نصت المادة 

إذا تعارضـت مصـلحة المجنـي علیـه مـع مصــلحة مـن یمثلـه أو مـن یكـن لـه مــن : "انـه

  ". یمثله تقوم النیابة العامة مقامه

تعــد الشــكوى : مــن قــانون الجــزاء العراقــي علــى أنــه) 170(كمــا نصــت المــادة 

  ....". المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجریمة مطالبة بحق خاص

ــــالت ــــة ب ــــوم مقامــــه وینبغــــي أن تكــــون المطالب عویض مــــن المضــــرور أو مــــن یق

بعبارات صریحة ولیست ضمنیة، ولا تتمل اللبس، سواء أكانت هـذه فـي ذات الشـكوى 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة ) 12(وقــد نصــت المــادة . أو فــي ورقــة تالیــة للشــكوى

ــابي مقــدم : "الكــویتي علــى أنــه لا یجــوز رفــع الــدعوى الجنائیــة إلا بنــاء علــى طلــب كت

ابة العامة من الممثل القانوني للجهة المجنـي علیهـا فـي الجـرائم المنصـوص علیهـا للنی

  ". من قانون العقوبات الكویتي والجرائم الأخرى التي حددها القانون) 26(في المادة 

لكـــل : "أصـــول جزائیـــة علـــى أنـــه) 52(كمــا نـــص المشـــرع الأردنـــي فـــي المــادة 

أن یقدم شكوى یخذ یهـا صـفة ... حةشخص یعد نفسه متضرراً من جراء جنایة أو جن

                                                             

  .20، ص 1ات الجزائیة الأردني، جمحاضرات في قانون أصول المحاكم) 1981(الكیلاني، فاروق )  1(
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الإدعـــاء الشخصـــي إلـــى المـــدعي العـــام أو للمحكمـــة المختصـــة وفقـــاً لأحكـــام المـــادة 

  ". الخامسة من هذا القانون

فإذا ما قدمت الشكوى ممن یدعي حصول ضرر وقـع علیـه مـن اجریمـة، دون 

ا لا تعــد أن یصــرح بالمطالبــة بــالتعویض إن ذا یعــد مــن قبیــل التبلیغــات، والشــكوى هنــ

قیـــداً یســـتلزم النظـــام تقـــدیمها حتـــى تســـترد هیئـــة التحقیـــق والإدعـــاء العـــام حریتهـــا فـــي 

نما یقصـد بـه مجـرد ابـلاغ العـادي الـذي یتقـدم بـه  الجرائم التي یتعلق بها حق الفرد، وإ

الشــخص المضــرور إلــى الجهــات المختصــة مطالبــاً فیــه بــالتعویض، فــإذا قــدمت تلــك 

لجنـائي، وكانــت متضـمنة تلــك المطالبـة، تعــین علیهــا أن الشـكوى إلــى سـلطة الضــبط ا

تحیلهــا إلــى هیئــة التحقیــق والإدعــاء العــام، لتتخــذ مــا تــراه بشــأنها، أمــا إذا قــدمت تلــك 

الشكوى من المضرور إلى هیئة التحقیق تعین علیها الفصل فـي هـذه الشـكوى بقبولهـا 

  . )1(من عدمه

                                                             

  .184النظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، مكتبة مصباح، جدة، ص ) ه1411(الغریب، محمد )  1(
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 المطلب الثاني

  الإدعاء المباشر

أن یتقدم بإدعاء مباشر إلى المحكمةویكون أمامه طریقـان لتنفیـذ  إن للمضرور

  : ذلك

  : )1(الالتجاء إلى المحكمة المختصة، ویكن ذلك بأحد الأمور التالیة: الطریق الأول

أن یدعي المضرور مباشرة أمام المحكمـة المختصـة وهـذا حـق أصـیل لـه یبـاح لـه  -1

لتحقیــق، وهــذا غالبــاً یكــون فــي اســتعماله دون أن یلتجــئ إلــى ســلطتي الاســتدلال وا

 . نطاق الإدعاء المباشر

إمـــا أن یـــدعي المضـــرور مباشـــرة أمـــام المحكمـــة المختصـــة بعـــد أن تكـــون هیئـــة  -2

التحقیـــق قـــد أصـــدرت قـــراراً بحفـــظ الأوراق أو حفـــظ الـــدعوى الجزائیـــة، فـــنجم عنـــه 

 . تعطل دعوى التعویض على أثر هذا القرار

المحكمـة المختصـة بعـد أن انقضـت الـدعوى  إما أن یدعي المضرور مباشـرة أمـام -3

الجزائیـــة، وهـــذا یـــتم عنـــدما تنقضـــي الـــدعوى الجزائیـــة قبـــل رفـــع دعـــوى التعـــویض 

 . وأیضاً بعد رفعها

  

                                                             

  .96محمد، سید ، مرجع سابق، ص )  1(
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  : الالتجاء إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة: الطریق الثاني

ـــالتعویض مـــن خـــلال إدعـــاء المضـــرور مباشـــرة أمـــام  ـــة ب ـــث تكـــون المطالب حی

ة التي تنظر في الدعوى الجزائیة التي تقیمهـا هیئـة التحقیـق والادعـاء العـام أو المحكم

المجني علیه مستفیدا من إجراءات التحقیق الي اتخذت بشـأن الـدعوى الجزائیـة الأمـر 

  . الذي من شأنه أن یساعد في سرعة الفصل في دعوى التعویض

ي الاســتدلال وتجــدر الإشــارة إلــى أن تــأخر المضــرور عــن تدخلــه أمــام ســلطت

والتحقیـق لا یمكــن تفســیره بأنـه نــزول عــن حقــه، بـل ربمــا یرجــع إلـى عجــزه عــن إثبــات 

الجریمة وانتظار أن قوم هیئة التحقیق برفـع الـدعوى الجزائیـة حتـى یسـتفید مـن وسـائل 

  .)1(جمع الأدلة والتحقیقات الت تجریها لإثبات التهمة قبل المتهم

ـــدعوى ا ـــت وهـــذه الـــدعوى المنظـــورة مـــع ال لجزائیـــة تنظرهـــا المحكمـــة ســـواء كان

ـــذي یطالـــب بـــه  ـــدار التعـــویض ال ـــر مختصـــة بهـــا، فـــلا عبـــر بمق مختصـــة بهـــا أو غی

المضرور ما دام أنها تنظر مع الدعوى الجزائیة، وما دام أن المضرور قد اختار هذا 

اطریق، والإدعاء المباشر یم بصـحیفة دعـوى تكـون فیهـا المطالبـة بـالتعویض صـریحاً 

لا أنــه یستصــبح ذلــك عــدم قبــول تلــك الــدعوى، وتكلــف المــتهم بالحضــور لا محــتم لاً وإ

بالطرق المقررة على ید محضر أو بطلب في الجلسـة المنظـور یهـا الـدعوى، إذا كـان 

  .)2(المتهم حاضراً 

                                                             

  .285الغریب، محمد ، مرجع سابق، ص )  1(
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  المبحث الثالث

  الآثار المترتبة على الفصل في الدعویین

لشخصـــــي هـــــو إن موضـــــوع الـــــدعوى المدنیـــــة أو مـــــا یســـــمى بـــــدعوى الحـــــق ا

التعــویض عــن الضــرر الــذي لحــق بالمضــرور جــراء الجریمــة، ویشــمل دفــع مبلــغ مــن 

المـــال بمثابـــة تعـــویض، والـــرد بمعنـــى إعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كانـــت علیـــه والمصـــاریف 

  .)1(الخاصة بالدعوى

وقد عبر المشرع الأردني عن موضوع الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة 

وعلیه فإن موضوع الدعوى المدنیة فـي القـانون یعنـي طلـب الحكـم  بالإلزامات المدنیة،

  .)2(بتلك الإلزامات التي تمثل إصلاح الضرر المتسبب عن الجریمة

  : وعلیه سیتم تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالي

  . الرد: المطلب الأول

  . التعویض: المطلب الثاني

  . المصادرة والنفقات: المطلب الثالث

                                                             

  .165جع سابق، ص محمود، مصطى، مر )  1(
  .220السعید، كامل، مرجع سابق، ص )  2(
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طلب الأولالم  

  الرد

یعـــرف الـــرد بأنـــه إعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كانـــت علیـــه قبـــل الجریمـــة، وهـــذا هـــو 

المفهوم الموسع للرد، أما في مفهوم الضـیق فیعنـي إجبـار المـدعى علیـه بـالتخلي عـن 

  .)1(حیازة المال الناجم عن الجریمة وتسلیمه إلى المجني علیه أو المضرور

روقات أو المـــال الـــذي كانـــت الجریمـــة، منهـــا رد المســـ: ومظـــاهر الـــرد متعـــددة

  .)2(جریمة الاحتیال أو إساءة الأمانة مثلاً سبیلاً للحصول علیه

أمـــا الجهـــة التـــي تملـــك رد الأشـــیاء أو تســـلیم الأمـــوال المضـــوطة فقـــد حـــددتها 

إذا وصـل إلـى حـوزة النیابـة أي : "مـن قـانون العقوبـات الأدرنـي فـي قولهـا) 44(المادة 

ا یتعلـق بـأي تهمـة جزائیـة، یجـوز للنیابـة أن تصـدر إمـا مـن تلقـاء مـال مـن الأمـوال یمـ

نفسـها أو بنـاء علـى طلــب المـدعي بالمـال قــراراً بسـلیم ذلـك المــال إلـى الشـخص الــذي 

ذا لم یكن في الاستطاعة معرفة صاحب المـال فیجـوز إصـدار  یلوح لها أنه صاحبه وإ

  ". القرار المناسب بشأنه

نمـا تثـور أیضـاً فـي ولا تثور المشكلة في حالة م ا إذا كان الحائز هـو المالـك وإ

الة ما إذا كان لشخص مـا حـق احتبـاس الشـيء الـذي تـم ضـبطه، إذ مـن یكـون التلـیم 

                                                             

  .266سرور، فتحي، مرجع سابق، ص )  1(
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فــي حالــة مــا إذا تــم بیــع الشــيء المســروق مــن قبــل الســارق إلــى مشــتري حســن النیــة؟ 

دفـع ثمنـه فقواعد القانون المدني تجیز لهذا المشتري حـق احتبـاس الشـيء إلـى أن یـتم 

  . من القانون المدني الأردني) 392، 391له المادتان 

بل إن صاحب المـال المسـؤوق هـو مالـك لـه، لأن سـرقة الشـيء أو غصـبه لا 

تنهي الملكیة، كما وأن مشتري المال المسروق هو مالك له سنداً للقاعدة المدنیة التـي 

مـن ) 175(لعكس المادة تقول بأن حیازة الشيء حسن نیة سند لملكیته إلى أن یثبت ا

  . القانون المدني الأردني

 المطلب الثاني

  التعویض

إن مــــن آثــــار الفصــــل بــــین الــــدعویین الحكــــم بــــالتعویض، وقــــد نصــــت المــــادة 

تسـري الأحكـام المدنیـة علـى العطـل : "من قانون العقوبـات الأردنـي علـى أنـه) 43/3(

  ...". والضرر ویحكم به بناءً على طلب الإدعاء الشخصي

بب عـــدم الحكـــم بـــه إلا بنـــاء علـــى طلـــب المـــدعي الشخصـــي أن حقـــه فـــي وســـ

ــــه حــــق التصــــرف بــــه، ویشــــمل  التعــــویض عــــن العطــــل والضــــرر ذو طبیعــــة مالیــــة ل

التعویض أو الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور مـن ضـرر ومـا فاتـه 

ني مـن القـانون المـد) 266المـادة (من كسب بشرط أن یكـون ذلـك نتیجـة لعمـل ضـار 

الأردني، ویعین القاضي طریقـة التعـویض تـاً للظـروف عنـدما لا یكـون مقابـل الضـرر 
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، متى كانت محكمة الموضوع قـد بینـت الجریمـة )1(بالنقود ولا شأن لمحكمة النقض به

التي بنت علیها قضـاءها بـه والـي هـي بـذاتها فعـل ضـار یسـتوجب الحكـم علـى فاعلـه 

  .)2(بالتعویض

 1976لســـنة  43ن القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم مـــ) 269(ود نصـــت المـــادة 

، ویجـوز : "على أنه ، كمـا یصـح أن یكـون إیـراداً مرتبـاً یصح أن یكون الضمان مقسطاً

  ". في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا تقدره المحكمة

والأصل في التعویض أن یكون نقداً ولكن یمكن أ، یتخذ صورة أخـرى كالنشـر 

وهذا النشر یعتبر تعویض غیر نقـدي عـن الضـرر الأدبـي الـذي أصـاب  في الصحف

مـن ) 269/2(وهذا ما عنته المادة . المدعي المتضرر، كما قد یتخذ صورة المصادرة

ویقــدر الضــمان بالنقــد علــى أنــه یجــوز للمحكمــة تبــاً : "القــانون المــدني الأردنــي بقولهــا

لحال إلى ما كانـت علیـه أو أن للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة ا

  ". تحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمین

                                                             

مجموعة  1949دیسمبر  12، 680ص  727رقم  7مجموعة القواعد القانونیة ج 1947دیسمبر  20نقض )  1(
  .144، ص 49، رقم 1أحكام النقض، س

، ص 122، رقم 1947مارس  26، 395، ص 410رقم  7القواعد القانونیة ج 1947نوفمبر  10نقض )  2(
13.  
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وتطبیقـــاً لـــذلك فقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــریة التصـــریح لمـــن أصـــابه 

الضــرر فــي جریمــة بــلاغ كــاذب أو قــذف بنشــر الحكــم الصــادر فــي دعــواه علــى نفقــة 

  .)1(عن الجریمةالمحكوم علیه بوصف ذلك تعویضاً عینیاً 

وقـد حسـم المشـرع الأردنـي مسـألة اتعـویض عـن الضـرر الأدبـي عنـدما نصــت 

یجـوز أن یقضـى بـالتعویض : "من القـانون المـدني الأردنـي علـى أنـه) 267/1(المادة 

عن اضـرر الأدبـي بسـبب مـوت المصـاب لـلأزواج والأقـربین مـن الأسـرة فهـذا اضـرر 

تعویض عن الضـرر الأدبـي إلـى الغیـر إذا إذا قابل للتعویض عنه بالمال، ولا ینتقل ال

ـــانون ) 267/3مـــادة (تحـــددت قیمـــه بمقتضـــى اتفـــاق أو حكـــم قضـــائي نهـــائي  مـــن الق

  . المدني الأردني

ونــرى أن المشــرع قــد رجــح الأخــذ بمــا هــو علیــه جمهــور الققهــاء وتبنــى نفــس 

زالته من الوجود   . حججهم المتماثل في أنه لا یقصد بتعویض الضرر محوه وإ

أما بالنسبة لحدید قیمة التعویض عـن الضـرر الأدبـي فلـم یصـع القـاوان قواعـد 

محــددة فــالأمر متــروك لقاضــي الموضــوع یســتهدي بالضــرر الشخصــي الفعلــي الــذي 

إذا : "، وتطبیقـــاً لـــذلك فقـــد قضـــت محكمـــة التمییـــز الأردنیـــة، بأنـــه)2(یلحـــق بالمضـــرور

ــم الــذي نشــأ عــن ذلــك مــن  أصــیب المــدعي بجــرح فــي عینــه ســبب لــه عاهــة فــإن الأل

                                                             

  .17، ص 254، فقرة 1أشار لذلك الأستاذ علي زكي العرابي، المبادئ الأساسیة للإجراءات الجنائیة، ج)  1(
  .446المرصفاوي، حسن ، مرجع سابق، ص )  2(
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تشویه في الوجه وعلى القدرة علـى الكسـب كـل ذلـك یتبـر ضـرراً أدبیـاً قـابلاً للتعـویض 

  .)1("بالمال

ویوجــد ضــابط ثـــانٍ الــذي یؤخــذ بـــه فــي تحدیــد مقـــدار التعــویض عــن الضـــرر 

الأدبي فهو العرف، باعتبـاره أحـد مصـادر الأحكـام فـي القـانون المـدني الأردنـي وذلـك 

الـخ، وذلـك تطبیقـاً للمـادة ... فرت شروطه بأن یكون عاماً ومضـطرا ومسـتقراإذا ما توا

ـــي قولهـــا ) 224( ، ونضـــیف "المعـــروف عرفـــا كالمشـــروط شـــرطاً "عـــن ذات القـــانون ف

مــن ذات ) 223(ضـابطاً آخـر وهـو ضـابط العـادة، العــادة محكمـة وتعبـر عنهـا المـادة 

ـــي قولهـــا ـــع عـــادة كـــالمتنع حقیقـــة مـــع : "القـــانون ف ـــوافر الممتن الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار ت

  . شروطها من باب أولى

  المطلب الثالث

  المصادرة والنفقات

تتخذ الإلزامات المدنیة صورة المصادرة والنفقات والمصادرة العینیة على أنواع 

الأردنـي مـن قـانون العقوبـات ) 30(فقد تكون عقوبة تكمیلیة، وقد نصت علیهـا المـادة 

غیــر ذي النیــة الحســنة یجــوز مصــادرة جمیــع الأشــیاء مــع مراعــاة حقــوق ال"فــي قولهــا 

التـــي حصـــلت نتیجـــة الجنایـــة أو جنحـــة مقصـــودة أو التـــي اســـتعملت فـــي ارتكابهـــا أو 

كانــت معــدة لاقترافهــا أمــا الجنحــة غیــر المقصــودة أو ي المخالفــة فــلا یجــوز مصــادرة 

  ". هذه الأشیاء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك

                                                             

  .447لكیلاني، فاروق، مرجع سابق، ص أشار له المحامي ا 78/71تمییز جزاء )  1(
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، ومثالــه مـــا )1(اریــة أو جوازیــة، وقــد تكــون تــدبیراً احترازیــاوالمصــادرة هنــا اختی

یصـادر مـن الأشـیاء "فـي قولهـا من قانون العقوبات الأردنـي ) 31(نصت علیه المادة 

ن لم یكن ملكاً للمتهم أو  ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بیعه أو استعماله غیر مشروع وإ

  ".لم تقض الملاحقة إلى حكم

الشـارع اعتبـر المصـادرة "الأردنیـة أن  زت محكمـة التمییـوتطبیقاً لذلك فقد قضـ

جـــزءاً مــن الحكـــم الجزائــي الصـــادر فــي الـــدعوى ) 42(صــوص علیهــا فـــي المــادة نالم

العامة مما یرتب علیه جواز الطعن فـي الحكـم الصـادر فـي المصـادرة والـرد فـي حالـة 

  .)2("خصم الدعوى یستطیع مارسة حق الطعن

ضـــائیة كمـــا جـــاء ي القـــانون المصـــري أو النفقـــات أمـــا بالنســـبة للمصـــاریف الق

القضـائیة كمــا جــاء فــي التشــریع الأردنــي فهمــا نفــس المســمى، وهــذه النفقــات قــد تكــون 

  . )3(عائدة للدعوى المدنیة وقد تكون عائدة للدعوى الجزائیة

وبالنســبة لنفقــات الــدعوى المدنیــة فتشــمل الرســوم التــي یــدفعها المــدعي بــالحق 

لســنة  4الدولــة عنــد اقامتــه الــدعوى وفقــاً لنظــام رســوم المحــاكم رقــم الشخصــي لخزینــة 

 25والمعـدل رقـم  1997لسـنة  55والمعـدل رقـم  1952لسـنة  5والمعـدل رقـم  1952

  .  2001لسنة 

                                                             

    .254السعید، كامل، مرجع سابق، ص )  1(
  .1620، ص 1972مجلة نقابة المحامین الأردنیین لسنة  72/692تمییز جزاء )  2(
  .254السعید، كامل، مرجع سابق، ص )  3(
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مـن قـانون العقوبـات  42أما بالنسبة لنفقات الدعوى الجزائیـة فقـد سـوت المـادة 

الــدعوى المدنیــة نظیــر الفصــل فیهــا  بــین النفقــات مــن رســوم وغیرهــا تعــود للخزینــة فــي

وبــین النفقــات التــي تســتلزمها الــدعوى ، والتــي یــدفعها المــدعي مقــدماً وقــد تضــیع علیــه

ومـــن هـــذه النفقـــات نفقـــات ، الجزائیـــة مـــن حیـــث اعتبارهـــا نوعـــاً مـــن الازامـــات المدنیـــة

الكشــف بالانتقــال الــى مكــان خــارج نطـــاق المحكمــة للمعاینــة واجــور الشــهود وأتعـــاب 

خبــراء والترجمــة والاطبــاء ونفقــات الاســترداد ومــا شــابهها بالاضــافة الــى الرســوم فــي ال

مـــن جـــدول الرســـوم فـــي  51 – 29الـــدعاوى الجزائیـــة المختلفـــة والتـــي حـــددتها المـــواد 

  .)1(الدعاوى الجزائیة

                                                             

الرسوم  40-33المواد  من هذا الجدول الرسوم في الدعاوى الجزائیة في حین حدوث 31-29حددت المواد )  1(
  . المتعلقة بالدعوى الجزائیة البدائیة
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  المبحث الرابع
  أثر التبعیة على تقادم الدعوى المدنیة

المقبولة أمام سـلطة التحقیـق بمصـیر یتأثر مصیر الدعوى المتعلقة بالتعویض 
فإنه یتصرف فیها على , وفي حال انتهى المحقق من أعمال التحقق, الدعوى الجزائیة
  : أحد وجهین هما

    حفظ الدعوى : الأول 
إذا رأى انــه لا محــل لرفعهــا , وهــذا ان یصــدر قــراراً مســببا بحفــظ الــدعوى     

وفـي هـذه الحالـة یجـب علـى المحقـق , ا كأن یكون لعدم تـوافر أدلـة كافیـة علـى اقامتهـ
  . )1(اعلان المضرور بهذا القرار أو لورثته من بعده ان كان قد توفي

  إحالة الدعوى : الثاني 
وهــو اذا رأى أن الادلــة كافیـــة فإنــه یحیـــل الــدعوى الجزائیـــة منضــمة الیهـــا     

وى دعــوى التعــویض الــى المحكمــة ذلــك أن ســلطة التحقــق لا تســتطیع ان تحــل الــدع
  .)2(قیالجزائیة فقط دون تعویض التعویض بعد أن تم قبولها بعد اجراءات التحق

والأصــل أن للــدعاوى بــالحق الخــاص مــدداً خاصــة للتقــادم  تختلــف عــن المــدد 
وهذا هو الاصل في حدود معینة بالنسـبة لـدعاوى التعـویض  ،المقررة للدعوى الجزائیة

ي الـدعوتین یترتـب علیـه ارتباطهمـا فـي ولكن النظر ف, الناشئة عن فعل یكون جریمة 
  .)3(التقادم، بحیث لا یمكن فصل احدهما عن الاخرى

                                                             

    .139الزحیلي، وهبة، مجع سابق، ص )  1(
  .170الشاوي، توفیق، مرجع سابق، ص )  2(
  .239البغدادي، أبو محمد، مرجع سابق، ص )  3(
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  المطلب الأول

  سقوط الدعوى الجزائیة بالتقادم

یأخذ المشرع الأردني بنظام سقوط دعوى الحق العام بمضي مدة معینة على 

جابة ارتكاب الجریمة، إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، وذلك است

لاعتبارات كثیرة، منها أنمضي مدة معینة على وقوع الجریمة، یعد قرینةعلى نسیانها 

من قبل أفراد المجتمع، یضاف إلى ذلك صعوبة إثباتها بالنظر لضیاع الأدلة اللازمة 

النصوص المتعلقة بالتقادم في قانون أصول المحاكمات  ویتضح من. )1(لغثباتها

بط بین سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي الجزائیة الأردني، أنها ترت

فحیث تكون الجریمة جنایة تسقط الدعویان بالقضاء عشر سنوات . المنظورة تبعاً لها

) 338/1المادة (من تاریخ وقوع الجنایةإذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة 

ن بانقضاء عشر تسقط الدعویان المذكورتا) 2(من الأصول الجزائیة، وفي الفقرة 

تمت فیها إذا أقیمت الدعوى وأجریت التحقیقات ولم یصدر  سنوات على آخر معاملة

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة ) 339(حكم وفي المادة 

رتین في المادة الوجه المبین في الحالتین المذكو بانقضاء ثلاث سنوات على 

فس القانون تسقط الدعویان في المخالفة من ن) 340(، وفي المادة )338/1(

                                                             

في الجرائم باستثناء النص  هذه الاعتبارات لا یعترف بها مع ذلك المشرع العراقي، الذي لا یقر مبدأ التقادم) 1(
  .1983على التقادم في قانون رعایة الأحداث الصادر سنة 
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بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن یصدر حكم بها من المحكمة، وأن نظم 

أما إذا صدر حكم بها خلال . بشأنها محضر وجرى تحقیق خلال السنة المذكورة

نف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء أالسنة المذكورة واست

  . ن تاریخ تقدیم استدعاء الاستئنافسنة كاملة م

  المطلب الثاني

  نطاق أحكام سقوط الدعوى بالتقادم

في ضوء النصوص السابقة، یمكن القول أن أحكام سقوط الدعوى بالتقادم 

تسري على جمیع الجرائم معلومة كانت للمجني علیه أو مجهولة، حصل عنها تبلیغ 

ي قانون العقوبات أو في غیره من وسواء ورد النص على الجریمة ف. أم لم یحصل

ما دامت الدعوى قائمة لم تقدم إلى القضاء بعد، أو . )1(القوانین العقابیة الخاصة

قدمت دون أن یفصل فیها بحكم نهائي مكتسب الدرجة القطعیة، وعلى حسب الفقه 

تسقط دعوى الحق العام بصدور حكم نهائي قطعي ولا یغني عن ذلك حكم قابل 

الاستئناف، ولا حكم استئناف قابل للتمییز، وذلك باعتبار الحكم  للمعارضة أو

النهائي أو الغیابي أو الاستئنافي القابل للتمییز، لا ینهي الدعوى، فهو مجرد إجراء 

من إجراءاتها، وحین یطعن في أي حكم من هذه الأحكام، ولم تقدم النیابة العامة 

                                                             

  .660، ص 2، مجموعة القواعد القانونیة، ج11/5/1936نقض مصري )  1(
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، تسقط دعوى الحق طلوبة قانوناً الطعن إلى المحكمة المختصة وتمضي المدة الم

العام، ویعتبر الطعن في الحكم المطعون فیه بمثابة آخر إجراء من إجراءات 

  .)1(دأ میعاد السقوط من الیوم التالي عملاً بالقاعدة المتبعةبفی الدعوى،

حائزاً على حجیة الشيء المحكوم به باستنفاذ طرق وحیث یصبح الحكم نهائیاً 

المقررة لسقوط العقوببة، ولا  اعیده، یسقط عندئذ بمضي المدةالطعن أو بفوات مو 

  . مجال لسریان المدة المقررة لسقوط الدعوى

  بدایة سریان مدة التقادم 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، یبدأ ) 340، 339، 338(طبقاً للمواد 

ط أن سریان مدة سقوط الدعوى من تاریخ وقوع الجریمة، على أنه لما كان یشتر 

تمضي المدة كاملة، فقد أصبح من المقرر عدم إدخال الیوم الذي وقعت فیه 

الجریمة، وبالتالي یتعین احتساب مدة التقادم اعتباراً من الیوم التالي له، ولا تعتبر 

، وفي هذا السیاق نهج المشرع الأردني )2(بإنقضاء الیوم الأخیرالمدة مستكملة إلا 

یحسب التقادم من یوم مثله من "الجزائیة، ونصها  من الأصول) 349(في المادة 

  ". دون الیوم الأول

                                                             

  .139رؤوف عبید، ص )  1(
    .86محمو ، المرجع السابق، ص  ، مصطفى )  2(
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ویبدأ سریان مدة التقادم على الوجه المتقدم ولو ثبت أن المجني علیه كان 

یجهل وقوع الجریمة، أو أن السلطات العامة لم تعلم بها إلا بتاریخ متأخر عن تاریخ 

  .وقوعها

یمة، یعد من المسائل الموضوعیة ومع العلم أن الیوم الذي تقع فیه الجر 

تفصل فیها محكمة الموضوع بصفة نهائیة، ویتعین على المحكمة حین یدفع لدیها 

بالتقادم، سسواء قبلت هذا الموقع أم لم تقبله، أن تعین في حكمها تأریخ وقوع 

، فن تعذر تعیین الیوم الذي وقعت فیه الجریمة، جاز  لا كان الحكم باطلاً الجریمة وإ

ار الیوم الذي ظهرت فیه تأریخاً لوقوعها، وبالتالي یبدأ سریان مدة التقادم من اعتب

  .)1(الیوم التالي له

على أن یتعین یوم وقوع الجریمة، یستلزم بعض الإیضاح فیما یتعلق بأنواع 

معینة من الجرائم المستمرة متعددة الأفعال وجرائم الاعتیاد، وحیث تكون الجریمة 

ثابتاً مثل جریمة إخففاء أشیاء مسروقة، وحیازة سلاح أو حمله بدون مستمرة استمراراً 

ترخیص، تعتبر واقعة من الیوم الذي تنقطع فیه حالة الاستمرار ومن حیث تبدأ المدة 

المسقطة لدعوى من الیوم التالي له، أما الجریمة المتكررة الأففعال كالسرقة على 

فعال وم الذي یتم فیه آخر فعل من أالیدفعات، فیعتبر الیوم الذي وقعت فیه هو 

                                                             

    .86، المرجع السابق، ص مصطفى محمود، )  1(
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التنفیذ، ومن ثم تحتسب المدة المسقطة للدعوى من الیوم التالي لارتكابها هذا الفعل، 

فإذا كانت من جرائم الاعتیاد، كالاعتیاد على الإقراض بربا فاحش، فعلى الرغم من 

مدة سقوطها أن الجریمة قد تعد واقعة بالفعل الثاني، إلا أن الدعوى لا یبدأ سریان 

إلا من الیوم التالي لآخر فعل یدخل في تكوین الجریمة، إذ تكون أففعال المشتكى 

  .)1(علیه جریمة واحدة مهما تعددت متى كان وقوعها قبل المحاكمة

  : انقطاع مدة التقادم

مر بنا أن مدة سقوط الدعوى تسري من یوم وقوع الجریمة على تفصیل 

، على أنه قد یت خذ ففي الدعوى إجراء یثیر ذكرى الجریمة عند أفراد وجدناه كافیاً

المجتمع، فیؤدي إلى انقطاع هذه المدة، فیترتب علیه صرف النظر عن المدة التي 

مضت قبله مما یتعین معه احتساب مدة التقادم كاملة ابتداءً من الیوم التالي للإجراء 

بأنه طروء سبب یمحو  وعلى اتجاه في الفقه یعرف انقطاع مدة التقادم،. )2(المتخذ

المدة التي مضت بحیث یتعین بعد زوال سبب الانقطاع أن تبدأ مدة جدیدة كاملة 

، ولیس ثمة ما یمنع من أن تتجدد مدة التقادم كلما انقطعت )3(منذ تأریخ الانقطاع

                                                             

    .104، المرجع السابق، ص  مصطفىود، محم)  1(
    ..177، ص  السعید رمضان)  2(
  .149، رؤوف عبید، ص 208ص نجیب، محمود، )  3(
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من قانون أصول المحاكمات ) 340-338(بإجراء یقطعها، وذلك طبقاً للمادتین 

  . في وضعها دون تعدیل الجزائیة طالما بقیت

یبقى لنا أن نعرفما هي الأسباب التي تقع مدة التقادم وفي هذا الصدد 

  : من القانون المذكور، وفیها یقطع التقادم) 349/3(تصادفنا المادة 

جراءات الدعوى الصادرة من السلطة اللمختصة بالجریمة   ) أ إجراءات التحقیق وإ

 . ذاتها

 . فیذأي عمل تجریه السلطة بغیة التن  ) ب

ارتكاب المحكوم علیه جریمة أخرى معادلة للجریمة التي أوجبت العقوبة أو   ) ت

التدبیر أو جریمة أهم منها، على أنه لا یمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال 

 . إلى أكثر من ضمنها



110 

 

 

 

  الخامسالفصل 

  النتائج والتوصیات

  : النتائج: أولاً 

  توصل الدراسة للنتائج التالیة 

 . ي تقوم علیه الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة هو الضررالاساس الذ .1

اقامـــة دعــــوى التعــــویض هـــي الوســــیلة القضــــائیة التـــي یســــتطیع المضــــرور مــــن  .2

 .الجریمة عن طریقها الحصول على التعویض عن الضرر الذي أصابه

وان الجـاني ملـزم , التعویض حق للمجني علیه بسبب الجریمة التي وقعت علیـه  .3

 .ویض عن أي ضرر نتج عن الجریمةبالتع

تناول كـل مـن المشـرعان الاردنـي والعرقـي موضـوع الـدعوى المدنیـة الناشـئة عـن  .4

 .الجرم الجزائي من خلال أصول المحاكمات الجزائیة الاردني والعراقي

ـــه الضـــرر مـــن الجریمـــة قبـــل  .5 دعـــوى الحـــق الشخصـــي دعـــوى یباشـــرها مـــن لحق

 .مرتكبها استیفاء تعویضه عن الضرر

لـــدعوى المدنیــــة التابعـــة للــــدعوى الجزائیــــة هـــي دعــــوى یقیمهـــا المضــــرور أمــــام ا .6

القضاء الجزائي بغایة الحصول على تعویض ویجبر ما قد حـدث لـه مـن خسـارة 

 .وما فاته من كسب بسبب وقوع الجریمة
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الــدعوى لا تتعــدى الا ان تكــون وســیلة أو أداة لكــي یــتمكن الشــخص مــن خلالهــا  .7

 . أن یلجأ للقضاء

تكوینه الانساني سواء كان مادي أو و ر كل فعل نتج ضرراً للغیر في ماله الضر  .8

 .معنوي 

فـــي اقامـــة كـــل مـــن الـــدعوى المدنیـــة والـــدعوى الجزائیـــة تـــوفیر للجهـــد واختصـــار  .9

 .الاجراءات

ـــه  .10 ـــع علی ـــذي وق ـــرره مصـــلحة ال ـــة تب ـــدعوى الجزائی ـــدعوى المدنیـــة لل ـــة ال مبـــدأ تبعی

 . وكذلك مصلحة المجتمع والعدالة ،الضرر

الــدعوى الجزائیــة هــو النیابــة العامــة بحســب المشــرع الأردنــي بتحریــك المخــتص  .11

 .والعراقي

موضوع الـدعوى المدنیـة تعـویض الضـرر الـذي أصـاب المضـرور جـراء ارتكابـه  .12

 .جریمة
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  : التوصیات: ثانیاً 

  : في ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث بما یلي   

تبعیة الدعوى المدنیـة للـدعوى موضوع المزید من البحوث والدراسات حول اجراء   .1

 . الجزائیة

نـائي وهیئـة التحقـق والادعــاء جعقـد مـؤتمرات ونـدوات تجمـع بـین ممثلـي الضـبط ال .2

العـــام والجهـــاز القضـــائي بشـــكل دوري وایجـــاد الحلـــول المناســـبة لهـــا فـــي التشـــریع 

 . الاردني والعراقي

ي موضـوع تبعیـة الـدعوى قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني والعراقـاهتمام  .3

 . المدنیة للدعوى الجزائیة

ضرورة انتباه المشرع الاردني والمشرع العراقي لموضـوع تعـویض المضـرور كونـه  .4

مــن وقــع علیــه الضــرر مادیــاً أو أدبیــاً وذلــك مــن خــلال اعطــاء الموضــوع الاهمیــة 

 باسباغ الناحیة القانونیة علیه من خلال نصوص المواد المختلفة 

بموضـــوع تــــدریس تبعیـــة الـــدعوى الجزائیــــة فـــي جامعـــات القــــانون ذات  الاهتمـــامذ .5

  .الاختصاص 
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  قائمة المراجع العربیة 

الخصومة والشكوى في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتها في المملكة ) هـ1415(آل اشیخ، هشام، 

العربیة السعودیة، من ناحیة الإأجرائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف 

  . م الأمنیة، الریاض، السعودیةللعل

المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر في الفقه الإسلامي المقارن، ) خ1384(محمد، سید  ،أمین

  .أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة

مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنیفة، تحقیق محمد ) ه1420البغدادي، أبو محمد 

  .1، دار السلام، القاهرة، طأحمد سراج ولي جمعة محمد

  .دور النیابة العامة في قانون المرافعات، مكتبة عین شمس، القاهرة) 1974(بكر، نجیب 

الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة ) 1990(بلال، أحمد عوض 

  .السعودیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

، دار النهضة العربیة، 3الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، ج) 2000(بهنسي، أحمد فتحي 

  . القاهرة

أصول المحاكمات الجزائیة السوري، المطبعة الجدیدة، دمشق، سوریا، ) 1986(جوخدار، حسن، 

  .151ص 

العنوان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، ) هـ1429(الحارثي، محمد 

  . عودیةالریاض، الس

الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ) ه1397(الحكام، محمد فاروق  

  . أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة



114 

 

 

 

الحلبي محمد، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة 

  .الأولى، عمان الأردن

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، دار الثقافة ) 2005( الحلبي، محمد علي سالم

  .للنشر والتوزیع، عمان

  .الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر، القاهرة) 2000(الخفیف، علي محمد 

ضمان المنافع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ) ه1403(الدیر، ابراهیم فاضل 

  .ره غیر منشورة، دار عمان، الأردنالمدني، أطروحة دكتوا

  .146، القاهرة، ص 1945، 1رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة، ط

  .2مشكلات الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ج) 1980(عبید،  ،رؤوف

 مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجیل للطباعة،) 1989( ،عبیدرؤوف، 

  القاهرة، مصر

نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقه ) 1998(الزحیلي، وهبة 

  . الإسلامي، دار الفكر، دمشق

، )معدلة(القسم العام ، الطبعة السادسة  –الوسیط في قانون العقوبات ). 1986(فتحي ،  ،سرور

  .دار النهضة العربیة

ون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، شرح قان) 2005(السعید، كامل  

  .عمان، الأردن

  .قانون الإجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، القاهرة) 1980(سلامة، مأمون 
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الإجراءات الجزائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، بیروت، ) ت. د(سلامة، مأمون، 

  .331ص 

النظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، مكتبة مصباح، ) ه1411(الغریب، محمد عید 

  .جدة

الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ) 1960(هلال،  ،فرغلي

  . غیر منشورة، جامعة القاهرة، مصر

  رةالإدعاء المباشر، دار النهضة العربیة، القاه) 1996(عبد الستار فوزریة، 

حقوق المجني علیه في التعویض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ) ه1410(القثامي، عبد االله 

  . جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة

محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني والمقارن، دار ) 1995(الكیلاني فاروق 

  . المروج، بیروت، لبنان

الإعفاء من المسؤولیة المدنیة في القانون الیمني مقارناً بالقانون ) 1992(المحاتري، إسماعي 

  .المصري والشریعة الإسلامیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة

، دار النهضة  5القسم العام ، ط/ شرح قانون العقوبات ) 1982. (حسني نجیب، محمود

  .العربیة

، مطبعة القاهرة 12قانون الإجراءات الجنائیة المصري، ط شرح) 1998(محمود، مصطفى 

  .والكتاب الجامعي، القاهرة

الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، دار المعارف، ) 1989(المرصفاني، حسن صادق 

  .الإسكندریة
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، كلیة الحقوق، جامعة 2ج+  1الوافي في شرح القانون المدني، ج) 1992(مرقص، سلیمان 

  .القاهرة

حقوق المجني علیه، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة ) 1991(المطیري، سعد جمیل 

  الأدرنیة، عمان، الأردن

مدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، دار النهضة ) 1995(منصور، محمد حسین 

  .العربیة للطباعة والنشر، القاهرة

أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، مكتبة دار الوجیز في قانون ) 1991(نجم، محمد صبحي  

  .1الثقافة، عمان، ط

  .الإدعاء المباشر، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة) 1991(هرجه، مصطفى 

نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات، مكتبة ) 2005(یاسین، محمد نعیم 

  .المدینة، عمان

      


